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تكرس ھیومن رایتس ووتش جھودھا لحمایة حقوق الإنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم. إننا نقف إلى جوار 
والنشطاء ونعمل على منع التمییز، وكفالة الحقوق السیاسیة، وحمایة الأفراد من التعامل اللاإنساني أثناء الضحایا 

الحروب، وتقدیم الجناة للعدالة. نحقق ونكشف انتھاكات حقوق الإنسان ونحمل المنتھكین المسؤولیة. كما نواجھ 
ترموا القانون الدولي لحقوق الإنسان. وندعو الحكومات وأصحاب السلطة كي یكفوا عن الممارسات المسیئة ویح
 الجماھیر والمجتمع الدولي إلى مساندة كفالة حقوق الإنسان للجمیع.

 
دولة، ومكاتب في أمستردام وبیروت وبرلین  40ھیومن رایتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من 

موسكو ونیروبي ونیویورك وباریس وسان وبروكسل وشیكاغو وجنیف وغوما وجوھانزبرغ ولندن ولوس أنجلس و
 فرانسسكو وطوكیو وتورنتو وتونس وواشنطن وزیورخ.

 
 http://www.hrw.org/arلمزید من المعلومات، یرُجى زیارة موقعنا : 
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 ملخص
 

عاما)، أم لولدین من مدینة عنابة، لھا تاریخ طویل مع اعتداءات زوجھا. قالت سلوى لـ "ھیومن رایتس  39"سلوى" (
، وإنھا تحملت معاملتھ لسنوات ولم تلجأ إلى الشرطة 2006ووتش" إنھ بدأ بضربھا منذ الأیام الأولى لزواجھما عام 

علقّھا بسلك معدني من ذراعیھا على قضیب في سقف المنزل وعرّاھا ثم أخذ  2011سبتمبر/أیلول خوفا منھ. في 
 ثم شقّ نھدیھا بمقص. ،یضربھا بعصا مكنسة

 
فقدت سلوى الوعي من النزیف والصراخ. عندما استیقظت، اكتشفت أن أخت زوجھا قد أتت وحررتھا من السلك 

على الفرار. ركضت حتى وصلت إلى أقرب مستشفى حیث اصطحبھا  وأعطتھا ملابسا، ثم فتحت الباب وشجعتھا
الشرطي المكلف بحراسة المستشفى إلى الداخل. في قسم الطوارئ قدمّوا لھا الإسعافات الأولیة وقالوا لھا إنھا لا 

بالدماء  تستطیع البقاء، فنقلھا شرطي ھناك إلى مركز الشرطة. كانت آثار الكدمات ظاھرة على جسدھا وثیابھا ملطخة
ووجھھا متورم من الضرب. قدمّت شكوى وقبلت بعرض الشرطة نقلھا إلى مركز إیواء. نقلوھا في البدایة إلى مركز 

حكومي للمشرّدین، ولما كان المركز "مزدحما وغیر نظیف" ذھبت سلوى إلى مركز آخر في عنابة تدیره منظمة 
 غیر حكومیة.

 
الشرطة لتتابع شكواھا، فقالوا لھا: "اتصلنا بزوجك وقال إنك وقعتِ وھذا عندما استعادت بعضا من قواھا ذھبت إلى 

ما سببّ لك الرضوض". قالت سلوى إن الشرطة لم تجُرِ أي تحقیقات إضافیة، مثل استدعاء الزوج لاستجوابھ في 
 مركز الشرطة أو توقیفھ.

 
كوى أخرى ضد زوجھا بتھمة الاعتداء. استطاعت، بمساعدة الجمعیة التي تدیر المركز أن توكل محامیا، وقدمت ش

 أشھر مع وقف التنفیذ. 6قالت إن المحكمة حكمت علیھ بغرامة والسجن 
 

، ولكن المحكمة رفضت طلبھا وأمرتھا 2012رفعت قضیتي طلاق على أساس الأذى الجسدي. الأولى كانت عام 
مرت الزوج بدفع النفقة. وعندما رفض دفع بالعودة إلى بیت الزوجیة. بعد عام وافقت المحكمة على طلب الطلاق، وأ

أشھر ودفع غرامة، فتوارى عن الأنظار، وقالت الشرطة إنھم لم  6النفقة قدمت شكوى ضده فحُكِم علیھ بالسجن 
 یتمكنوا من إیجاده.

 
كانت سلوى لاتزال تعیش في المركز، ولیس لدیھا مكان آخر تذھب إلیھ، غیر راضیة عن  2016في أبریل/نیسان 

 امل الدولة مع محنتھا.تع
 

 تبُرز تجربة سلوى بعض أوجھ إخفاق السلطات بتأمین الدعم اللازم والحمایة والعلاج للناجیات من العنف الأسري.
 

النقص في العنایة التي تولیھا الشرطة لإجراء تحقیقات أولیة في قضایا سوء المعاملة وعدم تنفیذ الأحكام بالإضافة إلى 
 دیا على الجناة كلھا أسباب تفاقم الصراع المریر الذي تخوضھ الناجیات من العنف الأسري.اعتماد الناجیات ما

 
وثقّت ھیومن رایتس ووتش حالات عنف جسدي ونفسي، حیث رَوَت نساء حالات قام فیھا الجناة بسحلھن وكسر 

 –حزمة وأشیاء أخرى أسنانھن وأضلعھن، وتسببوا لھن بارتجاجات في الدماغ وكسور في الجمجمة، وضربوھن بالأ
 وھددوھن بالقتل وأھانوھن لفظیا. –بما في ذلك أثناء الحمل 
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بالمئة منھا حالات عنف  50، 2016حالة عنف ضد النساء في  8000تظُھر الأرقام العامة أن الشرطة سجلت أكثر من 
بالمئة من  9.4، أن 2006 أسري. وكشفت آخر دراسة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة، أجرتھا عام

 عاما قلُنَ إنھن تعرّضن لعنف جسدي بكثرة، وأحیانا یومیا، في إطار الأسرة. 64و 19النساء الجزائریات بین 
 

لا تستطیع الناجیات من العنف الأسري تغییر وضعھن، لیس فقط بسبب تبعیتھن المادیة للجناة ولكن بسبب حواجز 
للحفاظ على الأسرة مھما كلف الأمر، وتجنب الوصم والعار الذي یلحق بالأسرة  اجتماعیة أیضا، منھا الضغط علیھن

 إذا ما غادرت المرأة المنزل أو اشتكت من سوء المعاملة.
 

ما یزید قساوة ھذه الحواجز ھو إخفاق الحكومة الجزائریة في منع العنف الأسري وحمایة الناجیات وإنشاء نظام 
فشل الحكومة الجزائریة في الاستجابة للمشكلة قلةّ الخدمات المقدَّمة إلى الناجیات، شامل لملاحقة الجناة. من أوجھ 

تحدیدا مراكز الإیواء، ونقص تدابیر الوقایة من العنف مثل تعدیل المناھج التعلیمیة لإلغاء أنماط وسلوكیات 
تدین، والاستجابة غیر مناسبة من اجتماعیة وثقافیة تمییزیة وتنمیط جنساني مھین، وعدم توفیر حمایة كافیة من المع

 قِبَل أعوان إنفاذ القوانین.
 

تقدم المنظمات غیر الحكومیة، والتي لا تحصل في أغلبھا على أي دعم من الدولة، خدمات حمایة للناجیات من العنف 
 الأسري، بما في ذلك مراكز الإیواء والعنایة النفسیة والاجتماعیة وتسھیل الحصول على العدالة.

 
اك أیضا ثغرات كبیرة في القانون الجزائري في ما یتعلق بالاستجابة للعنف الأسري. فحتى دیسمبر/كانون الأول ھن

لم یكن العنف الأسري جریمة قائمة بذاتھا، بل كان العنف الجسدي یلاحَق بموجب أحكام جنائیة عامة تتعلق  2015
یوما، وھو ما یحصل غالبا، كانت  15فى الإصابات في أقل من بالاعتداء، وینُظَر فیھ تبعا لخطورة الإصابة. عندما تشُ

 النیابة العامة تعتبره جنحة.
 

عدلّ البرلمان قانون العقوبات بھدف معالجة الثغرات في ما یخص تجریم العنف ضد  2015في دیسمبر/كانون الأول 
بة الاعتداء على الزوجة أو على معاق 19-15النساء عبر تجریم بعض أشكال العنف الأسري. ینص القانون رقم 

عاما، تبعا لخطورة إصابة الضحیة، والسجن مدى الحیاة إذا أدى  20الزوجة السابقة بالسجن لمدة قد تصل إلى 
 الاعتداء إلى الموت. كما وسّع تعریف التحرّش الجنسي وشددّ عقوبتھ وجرّم التحرّش في الأماكن العامّة.

 
ھامة إلى الأمام، لایزال القانون یتضمن عدة ثغرات، وھناك حاجة إلى تشریعات في حین تعُدَّ ھذه التعدیلات خطوة 

 شاملة من أجل استجابة فعالة ومنسََّقة ضد العنف ضد النساء. على البرلمان معالجة الأمر عبر المزید من التشریعات.
 

إذا سامحتھ الضحیة. وھذا یزید للمعتدي بالتھرّب من العقوبة أو الحصول على حكم مخفَّف  2015أولا، یسمح قانون 
 من ضعف الضحیة أمام الضغوط الاجتماعیة من أجل المسامحة، وقد یثنیھا عن السعي إلى الانتصاف أمام المحكمة.

 
ثانیا، الاغتصاب الزوجي غیر مشمول بتعریف العنف الأسري، وھو من أشكال الانتھاك الذي تتعرّض لھ النساء 

وة على ذلك، لا یشمل تعریف العنف الأسري جمیع الأفراد، فھو یعتبر الأزواج والأزواج الأكثر تفشیا في العالم. علا
السابقین الجناة المحتملین الوحیدین ویستثني الأقارب. مثلا، أحكام الاعتداء والعنف النفسي والجسدي لا تنطبق على 

 سكنون نفس المنزل.أفراد تجمعھم بالضحیة علاقة حمیمة، غیر الزواج، أو صلة قربى أو أشخاص ی
 

ثالثا، یعتمد القانون بكثرة على تقییم خطورة العجز الجسدي لتحدید درجة العقوبة، بدون إعطاء توجیھات إلى الأطباء 
الشرعیین لطریقة تحدید العجز في قضایا العنف الأسري. في الجزائر، كما في العدید من البلدان، یتضمن التقریر 

عدد أیام الراحة، التامة أو الجزئیة، تبعا لتقییم عجز الشخص والمدة اللازمة للشفاء. كما  الطبي بعد معاینة المصابین،
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یتجاھل القانون احتمال أن یكون الأذى، الناجم عن العنف الأسري، سببھ الضرب المتكرر والذي لا یمكن تقییمھ عبر 
 تشخیص شرعي واحد.

 
مختلفة تتراوح بین الارتجاح في الدماغ وإعاقات دائمة. ضحیة تعرّضن لإصابات  20قابلت ھیومن رایتس ووتش 

حتى في الحالات الأكثر قسوة حیث تسببّ الضرب بإعاقات دائمة للضحایا، أعطى الأطباء الشرعیون فترات راحة 
 یوما، ما یحول دون إصدار أحكام أقسى بحق الجناة. 15أقل من 

 
ن، كما لاحظت ذلك باحثة ھیومن رایتس ووتش، قالت إن إعاقتھا "حسیبة" المصابة بشلل في ذراعھا ورِجلھا الیسُرتی

ناجمة عن إصابة في الدماغ بعدما ضربھا زوجھا بكرسي على رأسھا. لكن حكمت علیھ المحكمة بالسجن لشھرین 
عاما لتسببّھ بإعاقة دائمة، لأنھا اعتمدت على تقریر  20-10بدل السجن  )$73دینار جزائري ( 8000ودفع غرامة 

 یوم راحة. 13طبیب الشرعي الذي كشف على إصاباتھا بعد الاعتداء ووصف لھا ال
 

رابعا، یفتقر القانون لأحكام تتیح إصدار أوامر حمایة (أوامر تقیید) والتي تعتبرھا "ھیئة الأمم المتحدة للمساواة بین 
نیة فعالیة للناجیات من العنف الجنسین وتمكین المرأة" (ھیئة الأمم المتحدة للمرأة)، من أكثر الوسائل القانو

الأسري. أوامر الحمایة ھي تدابیر تھدف إلى حمایة ضحایا العنف الأسري من مزید من الانتھاكات، فمثلا یمكنھا 
منع المعتدي المزعوم من الاتصال بالضحیة، أو الاقتراب لمسافة محددة، أو أن تجبره على الانتقال من المنزل 

 الذي یتشاركھ والضحیة.
 
خیرا، یفتقر القانون إلى التوجیھات اللازمة للشرطة حول كیفیة التعامل مع قضایا العنف الأسري. فمن أبرز العوائق أ

ع لضحایا العنف الأسري.   20امرأة من بین  15التي تواجھ النساء عند تقدیم الشكاوى ھو سلوك الشرطة غیر المشجِّ
 ثنیھن، بشتى الطرق، عن تقدیم شكوى.قابلتھن ھیومن رایتس ووتش قلن إن الشرطة حاولت 

 
قالت بعض الناجیات إن حتى عندما سجلت الشرطة الشكوى، أحسسن بأن لیس ھناك متابعة للتحقیقات، أو أنھا كانت 

 غیر كافیة، من قبِل الشرطة أو النیابة العامة، مثل معاینة مكان الجریمة أو إیجاد شھود والتحقیق معھم.
 

لشرق الأوسط وشمال أفریقیا نحو مكافحة العنف الأسري عبر التشریعات. العدید من البلدان ھناك توجھ متزاید في ا
ومناطق الحكم الذاتي في المنطقة أقرّت بعض أشكال التشریعات والقوانین المتعلقة بالعنف الأسري، منھا البحرین وإقلیم 

 قوانین في درجة توافقھا مع المعاییر الدولیة.كردستان العراق وإسرائیل والأردن ولبنان والسعودیة. تختلف ھذه ال
 

تدرسان أیضا تشریعات متعلقة بالعنف الأسري تتجاوز القانون الجزائري لأنھا  –المغرب وتونس  –جارتا الجزائر 
 تجرّم بعض أشكال العنف الأسري عبر تأمین آلیات وقایة وخدمات أخرى للناجیات.

 
المتعلقة بالعنف الأسري شاملة ومتوافقة مع المعاییر الدولیة. وإن لم تفعل، على الجزائر ضمان أن تكون تشریعاتھا 

 فھي ستستمر في تعریض سلامة النساء والفتیات وحیاتھن للخطر.
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 ساسيةالأتوصيات ال
 

 للبرلمان الجزائ�ي
إلى النصوص التي تسمح بإنھاء الملاحقة، أو إلغاء أو  ات الصریحةالإشار بإلغاء 19-15 انون رقمتعدیل الق •

 تخفیف العقوبة التي تنص علیھا المحكمة في حال سامحت الضحیة المعتدي.

بجمیع أشكالھ، وتنُشئ خدمات ووسائل مساعدة أخرى للناجیات  الأسريتبنيّ تشریعات شاملة تجرّم العنف  •
 .أعوان إنفاذ القانونارئة وطویلة الأمد، وتحدید واجبات مثل أوامر حمایة ط ،وتؤمّن تدابیر وقایة وحمایة

الاغتصاب والعنف الجنسي، بین شركاء حمیمین حالیین أو سابقین، كشكل من أشكال  إضافة •
 .الأسريالعنف 

 

 للحكومة الجزائ�ية
وتظُھر عدد  الأسريالعنف ضد النساء تتضمن معلومات عن العنف ب خاصةإنشاء قاعدة بیانات وطنیة  •

 على الجناة. التي فرضت شكاوى المقدَّمة والتحقیقات التي أجُریتَ والادعاءات والإدانات والأحكامال
 

 لوزارة الداخلية
 سريالشرطة إلى قبول وتسجیل شكاوى العنف الأیوجھ  الأسريإنشاء نظام للشرطة للاستجابة للعنف  •

 عویض.وإبلاغ الناجیات بحقوقھن في ما یتعلق بالحمایة والمقاضاة والت

 في مناھج أكادیمیة الشرطة. الأسريضمان إدراج تدریب متخصص في مجال العنف  •
 

 لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
 ومكافحة السلوك الاجتماعي الذي ینطوي على تطبیع الأسري تجریم العنفب خاصةالقیام بحملات توعیة  •

 ولوم الضحایا ووصم الناجیات. سريالعنف الأ مع
 

 الأعضاء ودوله لشركاء الجزائر الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي
في الجزائر من المسائل الأساسیة في المحادثات الثنائیة ومتعددة  الأسرياعتبار العنف ضد المرأة والعنف  •

الخدمات  بتبني إصلاحات في وحث الحكومة على معالجة العنف ،الأطراف مع السلطات الجزائریة
 والقضاء. وإنفاذ القوانین اعیةالاجتم

، بالإضافة إلى خدمات أساسیة أخرى، منھا الأسريلناجیات من العنف اتأمین تمویل لدعم مراكز إیواء  •
 الإرشاد النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونیة.
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 منهجية التق�ير
 

الانتصاف والنقص في الخدمات المناسبة والحمایة و الأسريلعنف ا مع الحكومة الجزائریة تعامل یوثقّ ھذا التقریر
وأبریل/نیسان  2015ھیومن رایتس ووتش بین یونیو/حزیران  اث أجرتھوعلى بح التقریر للضحایا. یعتمدالقانوني 

من أماكن مختلفة من البلاد وخلفیات اقتصادیة  الأسري. تركّزت الجھود على مقابلة ناجیات من العنف 2016
شخصا آخرین، من  20، بالإضافة إلى الأسريناجیة من العنف  20واجتماعیة متنوعة. قابلت ھیومن رایتس ووتش 

ومحامین  ،أو تقدم خدمات للناجیات الأسريبینھم ممثلین عن منظمات غیر حكومیة تعمل على موضوع العنف 
ن عن الاتحاد الأوروبي.وأطباء نفسیین وممثلی  

 
حددت ھیومن رایتس ووتش الناجیات بمساعدة مزودي خدمات محلیین ومنظمات غیر حكومیة وناشطین في مجال 

 حقوق المرأة.
 

عة، وحصلت  أبلغت ھیومن رایتس ووتش جمیع الذین تمّت مقابلتھم بھدف المقابلة وبكیفیة استخدام المعلومات المجمَّ
 على موافقة شفھیة قبل إجراء المقابلة. كما أبُلِغتَ الناجیات بحقھن بإنھاء أو إیقاف المقابلة في أي لحظة.

 
جمّعنا معلومات إضافیة من مصادر منشورة، مثل بیانات الحكومة ووثائق الأمم المتحدة وأبحاث أكادیمیة 

 ووسائل إخباریة.
 

بعثت ھیومن رایتس ووتش برسالة، مُرفقَة بھذا التقریر، إلى رئیس الحكومة في 25 مایو/أیار 2016، للحصول على 
معلومات لتضمینھا في ھذا التقریر، وطلبنا اجتماعات مع مسؤولین لمناقشة السیاسات المتعلقة بالأمر. لم نتلق أي رد 

 حتى وقت صیاغة ھذا التقریر.
 

ف ة لحمایة سلامتھن استعضنا عن أسماء الناجیات بأسماء مستعارة وحجبنا بعض المعلومات الإضافیة المعرِّ
 وخصوصیتھن.
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I. خلفية 
 

"لم تتمكن القوانین والسیاسات [الجزائریة] من إزالة جمیع العقبات المفضیة إلى التمییز بحكم 
بحكم الواقع ولا من إحداث تغییر كامل في المواقف والقوالب النمطیة المترسخة التي القانون و/أو 
تعرض المرأة للعنف بفعل العقلیات الأبویة والصعوبات في  في دور التبعیة. وازدادأبقت المرأة 
القانون وتطبیقھ واللجوء إلى الوساطة لتسویة حوادث العنف وعدم وجود إحصاءات مجال تفسیر 

التحقق منھا بشأن تفشي العنف وغیاب الشراكات التعاونیة والتعاضدیة الفعالة بین المجتمع یمكن 
 المدني والدولة".

 20111لمقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة تقریر ا -
 

 الأس�يبيانات تفشي العنف 
في الجزائر. أظھرت  الأسريوجد إحصاءات وطنیة حدیثة حول تفشي العنف تلا على حد علم ھیومن رایتس ووتش، 

 في 2006 أن 9.4 بالمئة من النساء الجزائریات، بین 19 و64 2آخر دراسة قامت بھا وزارة الأسرة ووضع المرأة
 أظھرت الدراسة أیضا وجود 3عاما، قلن إنھن كن ضحایا عنف جسدي متكرر أو یومي على ید أفراد من الأسرة.

على ید شریك حمیم. لعلاقات جنسیة قسریة بالمئة من النساء اعترفن بتعرّضھن 10.9الاغتصاب الزوجي وأن   
 

 منفي الجزائر، أن  الأسريشبكة "بلسم" للمنظمات غیر الحكومیة العاملة على العنف  أجرتھات دراسة كما وجد
، كانت مستویات العنف بین 2013و 2011بین  بحثا عن دعم امرأة لجأن إلى الجمعیات المشاركة في الشبكة 1000

 لا یعملن خارج المنزل. خلصُ التقریر النساء المتزوجات أعلى من تلك بین النساء غیر المتزوجات، خاصة إن كنّ 
امرأة إنھن كن ضحایا عنف  1000 بالمئة من الـ 27إلى أن العنف الجسدي والعنف النفسي كانا الأكثر تفشیا. قالت 

  وأظھرت نفس الدراسة أن الجناة ینتمون إلى خلفیات اجتماعیة مختلفة.4جنسي،
 

أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة بالعنف ضد المرأة ، بعد بعثة إلى الجزائر، 2011في تقریرھا عام 
حالة عنف ضد نساء بین ینایر/كانون  6748وأسبابھ وعواقبھ، إلى تقریر المدیریة العامة للأمن الوطني، الذي سجّل 

ه الظاھرة . اعتبرت المقررة الخاصة أنھ "رقم منخفض جداً مقارنة بمعدلات تفشي ھذ2011الثاني وسبتمبر/أیلول 
وكذلك في دراسات حدیثة صادرة عن مراكز الدعم التابعة لمنظمات  2006المستنتجة في الاستقصاء الوطني لعام 

                                                 
 A/HRC/17/26/Add.3 ،19رشیدة مانجو، البعثة إلى الجزائر، الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة وأسبابھ وعواقبھ، السیدة  1

، 2011مایو/أیار 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/26/Add.3&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&L

ang=A  2017ینایر/كانون الثاني  6(تم الاطلاع في.( 
 http://www.msnfcf.gov.dz/ar/تم تغییر الاسم لیصبح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة، انظر:  2
3 Violence envers les femmes en Algérie : enquête nationale de prévalence, Ministère Déléguée Chargée de la Famille et de la 

Condition Féminine, February 2007,  
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2015/04/Strategie-Nationale-de-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes-Algeria.pdf  

 )2017ینایر/كانون الثاني  6(تم الاطلاع في 
4 Réseau national des centres d’écoute sur les violences contre les femmes, Balsam, “Les violences faites aux femmes en Algérie”, 

Rapport N.5, Decembre 2013, www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/balsam2013.pdf   أنُشئت 2017ینایر/كانون الثاني  6(تم الاطلاع في .(
 وتضم جمیع الجمعیات التي تشغلّ مراكز استماع للنساء. 2008عام 
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 أبلغت المدیریة العامة بـ 8000 حالة عنف ضد نساء في الأشھر الستة الأولى من 2016، 50 5المجتمع المدني".
 6بالمئة منھا عنف أسري.

 
إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة الصادرة عن " حصاءات في مجال العنف ضد المرأة""توجیھات إنتاج إ تنصّ 

"بدون فھم كامل لحجم العنف ضد المرأة وأبعاده وارتباطاتھ لا یمكن تصمیم استجابات  " على أنفي الأمم المتحدة
 7مناسبة من أجل معالجتھ أو الوقایة منھ كما یجب على كل المستویات الحكومیة أو المدنیة".

 

 الخطة الوطنية
سنوات مع المجتمع المدني وجھات حكومیة وھیئات الأمم  3حملة استشارات امتدت على  2003أطلقت السلطات في 

 اعتمُِدت الخطة في 2007 وجمعت بین عدة 8المتحدة لتطویر "الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة".
، من ضمنھا وزارات العدل والصحة والتضامن الوطني والأسرة الأسريأطراف تعمل مع الناجیات من العنف 

 وقضایا المرأة، بالإضافة إلى الشرطة والدرك ومجموعات حقوق المرأة.
 

لضحایا العنف والاھتمام بھن. كما دعت إلى ، بإنشاء مراكز استماع بھ أوصت الخطة الوطنیة، من جملة ما أوصت
 الوثیقة الحكومة على إنشاء، داخل الشرطة والدرك الوطني (الشرطة حثتاستحداث آلیات تسجیل شكاوى النساء. 

خارج المناطق الحضریة)، وحدات خاصة یمكنھا إحالة الضحایا إلى مراكز إیواء لمدة أطول. كما شددت على  العاملة
یر، عبر عملیة تشاركیة، نظام معیاري یؤمن إطارا لعمل المؤسسات الحكومیة المختلفة لدى استقبال الحاجة إلى تطو

والاستماع إلیھن ودعمھن وتوجیھن، ولتدریب الشرطیات لمعالجة ھذا النوع من  القائم على الجنس ضحایا العنف
. في حین ترحّب الأسريالعنف. أوصت الخطة أیضا بتبنيّ السلطات نظاما للأطباء الشرعیین في توثیق العنف 

 9ھیومن رایتس ووتش بھذه التوصیات، لم تتمكن من تأكید إذا ما طبقت السلطات أي من ھذه الخطوات.
 

طلب معلومات بخصوص وجود وحدات ل 2016مایو/أیار  25ھیومن رایتس ووتش رئیس الوزراء في  راسلت
وأنظمة تحدد كیفیة معالجة قضایاه. لم یرد  الأسريوموظفین في الشرطة یعنون بالعنف  الأسريمتخصصة بالعنف 

وقت صیاغة ھذا التقریر. حتىرئیس الحكومة   
 

                                                 
 ، A/HRC/17/26/Add.3، 2011مایو/أیار  19المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة وأسبابھ وعواقبھ، رشیدة مانجو،  5

 ).2017ینایر/كانون الثاني  6الاطلاع في (تم 
، 2016بیان صحفي للمدیریة العامة للأمن الوطني، نوفمبر/تشرین الثاني  6

http://www.dgsn.dz/?%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A
9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016 2017الثاني ینایر/كانون  24، (تم الاطلاع في.( 

7 Guidelines for Producing “The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, Statistics Division, 
Statistics on Violence against Women— Statistical Surveys,” ST/ESA/STAT/SER.F/110 (2014), 

http://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf  2017ینایر/كانون الثاني  15(تم الاطلاع في.( 
8 -content/uploads/2015/04/Strategie-Stratégie Nationale de Lutte contre la Violence à l'égard des Femmes, 2003, http://gbvaor.net/wp

Nationale-de-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes-Algeria.pdf  2017ینایر/كانون الثاني  10(تم الاطلاع في.( 
"اللجنة الوطنیة المكلفة بتنفیذ الخطة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة". حسب  2013نوفمبر/تشرین الثاني  25أنشأت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة في  9

عضوا، من بینھم ممثلون عن وزارة الداخلیة والعدل والصحة والشؤون الدینیة، والحرس الوطني والشرطة وممثلان عن منظمات غیر  23ألف اللجنة من القرار الوزاري تت
 ، /http://www.msnfcf.gov.dz/arحكومیة عاملة في مجال العنف ضد المرأة؛ وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة، 

 ).2017ینایر/كانون الثاني  5في  (تم الاطلاع
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ومزودي الخدمات الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش، فإن المدیریة العامة للأمن  ،2013حسب تقریر بلسم لعام ب
 لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من 10الوطني أنشأت مكتبا خاصا بحمایة الأطفال والنساء ضحایا العنف الأسري.

 11تأكید ھذه المعلومة، ولم ترد الحكومة على أسئلتنا بھذا الخصوص.
 

 ةإصلاحات قانونية إيجابي
، وبعد حملة لمجموعات حقوقیة 2005قامت الجزائر بعدد من الإصلاحات القانونیة التي تدعم حقوق المرأة. في 

یات المعدَّل لیسمح للنساء الجزائر "قانون الجنسیة" ھو نسویة، أقرّ البرلمان قانونین یدعمان حقوق المرأة. الأول
أما الثاني فھو "قانون الأسرة" المُعدَّل عبر تسھیل  12المتزوجات من أجانب بإعطاء الجنسیة لأطفالھن وأزواجھن.

 ألغت السلطات مازالت تمییزیة، إلا أن العدید من أحكام قانون الأسرة أن ء الطلاق وحضانة الأطفال. فيطلب النسا
 (انظر الفصل السادس، الإطار القانوني الجزائري مقارنةً  13الحكم الذي ینص على: "طاعة الزوج ومراعاتھ".

القانونیة الدولیة). بالالتزامات  
 

یحفظ الدستور الجزائري مبدأ عدم التمییز الجنسي ویفرض على الدولة اتخاذ خطوات إیجابیة لضمان حقوق 
وواجبات جمیع المواطنین، رجالا ونساء، "بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة 

 في مارس/آذار 2016، عدلّ البرلمان 14الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة".
إضافة مادة نصھا: "تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل... وتشجع بالدستور 

 15الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الھیئات والإدارات العمومیة وعلى مستوى المؤسسات".
 

عندما أقر البرلمان  2015دیسمبر/كانون الأول  10قبل  الأسريبالعنف  ا خاصةلم تتضمّن القوانین الجزائریة أحكام
م بعض أشكال العنف  م  الأسري،عدة تعدیلات على قانون العقوبات والتي تجرِّ ونصّت على أحكام قاسیة. كما جرِّ

، 19-15باسم القانون  ، المعروفةھذه التعدیلات دخلتالقانون التحرّش الجنسي في الأماكن العامة وشددّ من عقوبتھ. 
 في حین یشكّل القانون خطوة إیجابیة مرحب بھا من ناحیة 16حیزّ النفاذ في 30 دیسمبر/كانون الأول .2015

وتجریمھ نوعا ما، لم یجرّم جمیع أشكالھ، فھو لم یجرّم الاغتصاب الزوجي بالتحدید.  سريالأالاعتراف بالعنف 
ودعم  الأسريعلاوة على ذلك، لا یزال القانون الجزائري یفتقر إلى تدابیر قانونیة شاملة ضروریة لمنع العنف 

الفصل السادس). انظرالناجیات ومقاضاة المعتدین، (  
 

وائق التي تعترض النساء في الوصول إلى الخدمات وضمان محاسبة المعتدین. ھناك حاجة الع تبُرز الفصول اللاحقة
 للعدید من التدابیر، بما في ذلك إصلاحات قانونیة إضافیة، لرفع ھذه العوائق.

 

                                                 
10  publications/balsam2013.pdf-dz.com/pdf/autres-www.ciddefRéseau Balsam, op.cit.,   2017ینایر/كانون الثاني  6(تم الاطلاع في.( 
 .1. انظر الملحق 2016مایو/أیار  25رسالة ھیومن رایتس ووتش إلى السلطات الجزائریة،  11
دیسمبر/كانون الأول  15المؤرخ في  86-70من قانون الجنسیة الجزائري تنص على أن "یعُتبر جزائریا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائریة". الأمر رقم  6المادة  12

، 'تم http://www.joradp.dz/TRV/ANat.pdf، 2005فبرایر/شباط  27المؤرخ في  01-05قانون الجنسیة الجزائریة، المعدل والمُتمَّ بالأمر رقم  المتضمن 1970سنة 
 ).2017ینایر/كانون الثاني  6الاطلاع في 

 9مؤرخ في  11-84: " یجب على الزوجة طاعة الزوج ومراعاتھ باعتباره رئیس العائلة". قانون رقم 2005من قانون الأسرة الجزائري، قبل تعدیلات  39نص المادة  13
 .1984یونیو/حزیران  12قانون الأسرة، نشُر في الجریدة الرسمیة في المتعلق ب 1984یونیو/حزیران 

 .http://www.joradp.dz/har/consti.htm، 1996دیسمبر/كانون الأول  8من الدستور الجزائري،  34و 32المادتان  14
، (تم .ARABE/2016/A2016014.pdf-dz/FTP/JOhttp://www.joradpالمتعلق بالتعدیل الدستوري،  2016المؤرخ في مارس/آذار  01-16القانون رقم  15

 ).2017ینایر/كانون الثاني  10الاطلاع في 
والمتضمن قانون العقوبات،  1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15القانون رقم  16

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015071.pdf 2017ینایر/كانون الثاني  10، (تم الاطلاع في.( 
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 .IIالاجتماعية للحصول على المساعدة العوائق 
 

الذي  من طلب العون والحمایة والعدالة، الضغط سريالأالعنف  ضحایاالعوائق الاجتماعیة والاقتصادیة التي تمنع من 
والوصم والعار إذا ما  ،والتبعیة الاقتصادیة للأزواج ،من أجل الحفاظ على الأسرة مھما كلف الأمر یمُارس علیھن

 تركت امرأة زوجھا المعتدي.
 

الجزائر العاصمة متخصصة في شؤون الأسرة، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھا  منقالت یاسمینة بومرداسي، محامیة 
وعادة توُقف  ،بالمئة من الحالات، تسُقط النساء الدعاوى 90وإن في  أسري،قضیة عنف  100عملت على ما یقارب 

 النیابة العامة تحقیقاتھا بعد إسقاط النساء لدعاویھن.
 

د یطلبن الطلاق بعد سنوات طِوال من التعدیات الجسدیة، ولكن نادرا ما قالت: "إنھن یخفن من نبذھن من الأسرة. ق
 17یرفعن دعاوى على أزواجھن في المحاكم".

 
قد تمرّ  ةالعام نیابةوھران، إن بین تقدیم المرأة لشكواھا واستدعائھا من قِبل ال من، محامیة أخرى مداطاطا بن حقالت 
قد یضغط علیھن أفراد من الأسرة قائلین إن الشكوى قد تفكك الأسرة ما یثبط من عزیمتھن ویسقطن الشكوى.  ،أشھر

 وتتسبب بسجن والد أبنائھا وتزعزعھم وتجلب العار للأسرة الموسعة.
 

وى، بعد تقدیمھن شكوى عند ابالمئة من القضایا التي تابعتھا أسقطت النساء الدع 90وأضافت بن حمد أن في 
 18الشرطة، عندما تصل إلى النائب العام.

 

 الوصم الاجتماعي والنبذ من الأسرة
عن جو  تحدثوا بإطناب الناجیات ومزوّدو الخدمات والمحامون والأطباء النفسیون الذین قابلتھم ھیومن رایتس ووتش

. أجرت السلطات مسح متعدد المؤشرات الأسرياجتماعي یساھم في التسامح مع الجناة ویكتم صوت ضحایا العنف 
)MICS ( "صندوق الأمم المتحدة للسكان"و "فالیونیس") معUNFPA لتبیان مواقف الناس من  2013-2012) في

عاما،  49و 15أنحاء البلاد وتراوحت أعمارھن بین  من جمیعامرأة  38547أجُري المسح على  19.الأسريالعنف 
ذا غادرت المنزل بالمئة منھن یعتقدن أن للرجل "الحق بضرب زوجتھ" لأسباب متعددة منھا: إ 59وخلصُ إلى أن 

 بدون إذنھ؛ أھملت الأطفال؛ جادلتھ؛ أحرقت الطعام؛ إذا لم تحترم أھلھ أو رفضت إعطاءه معاشَھا أو ترَْكَ وظیفتھا.
 

لأن والدھا كان یضربھا. قالت  2016من منزل أسرتھا في تیزي وزو في ینایر/كانون الثاني  عاما) 18( ءھربت لمیا
 أمھا بسبب تركھا المنزل: ءإنھ ضرب أمّھا أیضا لسنوات قبل أن تقرر ھي أیضا الرحیل. تلوم لمیا

 

                                                 
 .2016أبریل/نیسان  13مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یاسمینة بومرداسي، محامیة، الجزائر العاصمة،  17
)، وھران،  Algériennes revendiquant leur droitsFemmesمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع طاطا بن حامد، محامیة، جمعیة نساء جزائریات یطالبن بحقوقھن ( 18

 .2015یونیو/حزیران 
19 Enquête nationale à indicateurs multiples: suivi de la situation des enfants et des femmes, MICS, 

December 2008, www.childinfo.org/files/MICS3_Algeria_FinalReport_2006_Fr.pdf 2015ینایر/كانون الثاني  5 (تم الاطلاع في.( 
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الرجل أن یعُتبرَ ترك المنزل عارا في منطقة القبائل، مھما فعل الرجل المرأة ھي المَلومة. من حق 
 20.یضرب زوجتھ

 
 غیر الحكومیة في الجزائر العاصمة: "من المعتاد أن تقول الأسرة للمرأة اصبري على مأوى تابع لمنظمة قالت مدیرة

 21ن غالبیة النساء في مركزھا یشعرن بالذنب لأن أسَُرھن نبذتھن.أ. وأضافت "زوجك، إقبلي العنف بصمت
 

ئة لـ ھیومن رایتس ووتش إن أسرھن وأسَُر أزواجھن نصحوھن بالعودة قالت عدة نساء حاولن ترك علاقات مسی
 والمصالحة، حتى لو عانیَن إصابات خطیرة.

 
وعاشت مع زوجھا وأھلھ في وھران. تركت  21سن في ، تزوجت ربعة أطفالعاما وأم لأ 31، تبلغ الآن اءحسن

الزواج، أنجبت طفلتھما الأولى. قالت إن غالبا ما كان زوجھا یجذبھا بشدة ویشدھا من شعرھا  منالعمل، وبعد عام 
 22ویدفعھا أرضا ویضربھا على ذراعیھا وبطنھا، حتى أثناء الحمل.

 
شعرت بالوَحدة. كلما اشتكیت لوالدي كان یجیبني "معلیش"، كل شيء مكتوب، ھذا زوجك والد 

 ".مصیرك البقاء معھأولادك. 
 

سنوات من الإساءة. 10قالت إنھا تركتھ بعد   
 

سن في كم جنوب شرقي وھران. تركت المدرسة  100 ،، أم لطفلة، من أسرة فقیرة من بلدة معسكرعاما) 55(حسیبة 
تزوجت من رجل أجبرھا على ترك العمل. قالت إنھ بدأ بضربھا شھرین  40سن في لتعمل في مخبز في وھران و 12

 لعلھّاصبري علیھ، "عندما أخبرت والدھا أجابھا: ومي علیھا أشیاء ویصفعھا على وجھھا، بعد الزواج. كان یر
23یتغیر". سنوات من الإساءة تركتھ وطلقّتھ. 8بعد    

  

                                                 
 .2016، الجزائر العاصمة، أبریل/نیسان Femmes en détresseمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لمیاء (اسم مستعار)، مركز  20
 .2016أبریل/نیسان  5الجزائر العاصمة،  SOS Femmes en détresseمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم بلالا، مدیرة  21
 .2016أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسناء (اسم مستعار)، وھران،  22
 .2016أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسیبة (اسم مستعار)، وھران  23
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 على المعتدين ةالاقتصادي التبعية
العدید من الضحایا قلن لـ ھیومن رایتس ووتش إن من أسباب استمرارھن في علاقات مسیئة اعتمادھن على أزواجھن 

وأسرھن لتأمین الطعام والمسكن. على الأقل 5 من 20 امرأة أجرینا معھن مقابلات كن یعملن قبل الزواج ولكنھن 
 تركن عملھن بعد الزواج، إما تحت الضغط من أزواجھن أو للاھتمام بأولادھن.

 
حركتھن راقبون كانوا ی أزواجھن على المعتدین. قالت بعض النساء إن أزواجھن أو أسُر من اعتمادھنالعزُلة قد تزید 

 ویمنعوھن من العمل خارج المنزل أو الاتصال بأسرھن.
 

. اعترض أھلھا على زواجھا في البدایة لكنھم رضخوا لإصرارھا. كانت حنان 22سن في تزوجت  عاما) 55(حنان 
، لت إنھ كان متدینا جداالذي قا لكن عندما تزوجت تركت العمل احتراما لطلب زوجھا، ،تعمل في صیدلیة في وھران

وارتدت الحجاب. قالت إنھ بدأ یعزلھا تدریجیا، في البدایة منعھا من رؤیة أسرتھا الموسعة ثم من المشاركة في 
نھ بدأ بضربھا بعد عدة أشھر من الزواج حتى عندما كانت حامل. كان أأعراس ومآتم الأصدقاء والأسرة. وأضافت 

 24یصفعھا على وجھھا. قالت إنھا لم تخُبر والدیھا بسبب شعورھا بالعار وأرادت أن تخفي محنتھا.
 

ھیومن رایتس ووتش وصفن تاریخا طویلا من العنف الأسري. قلن إنھن تعرضن  قابلتھن عدة نساء من اللاتي
للإساءة على ید والدیھن وزوجات آبائھن وإنھن یعشن أو كنّ یعشن في منازل مفككة. زاد ھذا من ضعفھن وقلص 

قارب الذین یمكنھن اللجوء إلیھم.عدد الأ  
 

 16سن في ، من أسرة عاملة. مات والداھا عندما كانت صغیرة. أوقفت دراستھا 44عمرھا  خمسة،جمیلة، أم ل
قا وأصُیب زوجھا بالسل. بعد شفائھ بدأ بشرب الكحول بكثرة. بعد ذلك قابل  وتزوجت رجلا تحبھ. أنجبت طفلا مُعوَّ

دفعھا أرضا وراح یركلھا. لم تذھب  ،میلة لتسمح لھ بالزواج بامرأة ثانیة. عندما رفضتامرأة ثانیة وصار یضرب ج
إلى الشرطة. قالت: "لیس ھناك مكان أذھب إلیھ... والداي متوفیان، لیس لدي أحد. لم أرُِد خسارة أطفالي وتفكیك 

 25الأسرة".
 

لإنشاء صندوق النفقة للنساء المطلقات  15-01م أقر البرلمان الجزائري القانون رق 2015ینایر/كانون الثاني  4في 
 ینص القانون على أن السلطات تدفع النفقة للأطفال إذا امتنع الزوج أو عجز عن دفع النفقة جزئیا أو كلیا. 26والأطفال.

إلى قاض مختص وتقدیم وثائق تثبت عدم دفع النفقة. یبت یحمّل القانون الوصي على الطفل مسؤولیة تقدیم شكوى 
للاستئناف. یصدر القاضي القرار النھائي في مھلة أقصاھا یومین  ویمھلھما أیام ویبلغ الطرفین 5الأمر بعد في القاضي 

أیام. بعدھا تقوم السلطات المعنیة بتنفیذ القرار وترسل النفقة عبر تحویل مصرفي أو بریدي للمستفید في أجل أقصاه  3
ل الصندوق من میزانیة الدولة. أنشأ قانون المیزانیة 25 ) في 142-302(حسابا مصرفیا جدیدا  2015 لعام یوما. یمُوَّ

كتابات الخزینة لتمویل النفقة. الوزیر المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة ھو الآمر الرئیسي بصرف ھذا 
 27الحساب؛ ویكون مدیر الشؤون الاجتماعیة والتضامن في الولایة الثاني في التسلسل الإداري بعده.

                                                 
 .2016أبریل/نیسان  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حنان (اسم مستعار)، وھران،  24
 .2016أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جمیلة (اسم مستعار)، وھران،  25
، 2015ینایر/كانون الثاني  7یتضمن إنشاء صندوق النفقة، في الجریدة الرسمیة   2015ینایر/كانون الثاني 4مؤرخ  15-01قانون رقم  26

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015001.pdf 2017ینایر/كانون الثاني  16الاطلاع في ، (تم.( 
 ، 2015یتضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر/كانون الأول  30مؤرخ في  14-10قانون رقم  27

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2014/A2014078.pdf ل 2017ینایر/كانون الثاني  17، (تم الاطلاع في من )، ینص القانون على أن الصندوق یموَّ
 مخصصات میزانیة الدولة ومبالغ النفقة التي یتم تحصیلھا من المدینین والضرائب والھبات.
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واجھن صعوبات مادیة بعد ترك أزواجھن وعھدت المحكمة  أسرينساء ضحایا عنف  9ھیومن رایتس ووتش  قابلت
إلیھن بالوصایة على الأطفال. قلن إنھن لم یكن یعلمن بأمر صندوق النفقة، بینما سمعت غیرھن بھ ولكنھن لم یحاولن 

 28التقدم بطلب مساعدة بموجب أحكامھ بعد.
 
 

  

                                                 
 مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع ناجیات من العنف الأسري، الجزائر العاصمة، وھران، عنابة. 28
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 .IIIس�ينقص مراكز الإيواء والخدمات للناجيات من العنف الأ 
 

یعرفن كیف یطلبن  في حین تعیش بعض النساء منعزلات ویعتمدن على أزواجھن مادیا، قالت أخریات إنھن لم
.المتاحة یواءالإمراكز  المساعدة، بما في ذلك دخول  

 

 الإيواء التي تديرها الدولة حالة مراكز
 30طلبا في  ھیومن رایتس ووتشأرسلت الجزائر.  تدیرھا الدولة في لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من زیارة مراكز

). ثم أتبعتھ برسالة 1(الملحق  سريلحكومة الجزائریة لمناقشة قوانین وسیاسات العنف الأل 2014أكتوبر/تشرین الأول 
ومستوى التمویل  الأسريتستعلم عن عدد مراكز الإیواء المتوفرة للناجیات من العنف  2016مایو/أیار  25أخرى في 

 ). لم تتلق ھیومن رایتس ووتش أي رد حتى وقت صیاغة ھذا التقریر.2الحكومة (الملحق الذي تحصل علیھ من 
 

وجود  2010لاحظت المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة والتي زارت الجزائر في نوفمبر/تشرین الثاني 
وسعة كلیھما  ،في تلمسان تیبازة وآخر ولایة، واحد في بو إسماعیل في الأسريمركزین فقط لاستقبال ضحایا العنف 

تحیل الشرطة ومسؤولو الخدمات الاجتماعیة النساء الھاربات من العنف  ،في غیاب مراكز كافیة قالت إن 29محدودة.
مثل  ،من الأشخاص المحتاجین إلى دعم الدولة اواسع طیفاالتي تأوي  " [منازل خیریة]دار الرحمة"إلى مؤسسات 

نشرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة على موقعھا  30المشردین والمعوقین عقلیا أو جسدیا.
 31مؤسسات لدار الرحمة في البلاد. بتسعالإلكتروني لائحة 

 
، ویحدد عملھا الأسري التابعة للدولةعمل مراكز إیواء النساء ضحایا العنف  2004ینظم مرسوم تنفیذي صادر في 

 الاجتماعیة-والرعایة الطبیة والنفسیة ینص المرسوم على أن المراكز تؤمن المأوى المؤقت 32تنظیمھا وسیرھا.و
قبولھن في ھذه المراكز قرار صادر عن لومن ھن في وضع صعب. یشترط  الأسريللنساء والفتیات ضحایا العنف 

 الأمنیة. الأجھزةأو إحالة من  الوالي
 

ـ ، التي تراقب الالتزام ب"التمییز ضد المرأةجمیع أشكال الأمم المتحدة للقضاء على  جنة"لحسب تقریر الحكومة إلى 
، یحتوي المركز الوطني للنساء ضحایا العنف ومن ھن " (سیداو)اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة"

على الانتھاء، كما زود "استفاد من عملیة توسعة توشك سریرا، و 40في وضع صعب في بو إسماعیل على 
امرأة وفتاة لجأن إلى  15280یشیر التقریر إلى أن  33.شخص" 100بالتجھیزات اللازمة، بحیث یستطیع استقبال 

كانت  2011، وأن میزانیة المركز في 2011المركز وحصلن على مساعدة نفسیة واجتماعیة وقانونیة في 
 ).$449166دینار جزائري ( 49268000

                                                 
، 2011مایو/أیار  19مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشرة، رشیدة مانجو. المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة وأسبابھ وعواقبھ، السیدة تقریر  29

A/HRC/17/26/Add.3. 
 السابق. 30
ولایة  –ولایة تمنراست، دار الرحمة قسنطینة  –ولایة بومرداس، ملحقة تمنراست  –ولایة تیبازة، ملحقة الناصریة  -دار الرحمة بئر خادم، ولایة الجزائر، ملحقة الحجوط  31

ولایة تلمسان،  –ة تلمسان ولایة البیض، ملحق –ولایة وھران، ملحقة البیض  –ولایة سطیف، دار الرحمة مسرغین  –قسنطینة، ملحقة العلمة 
http://www.msnfcf.gov.dz/ar/ 2017ینایر/كانون الثاني  5، (تم الاطلاع في.( 

یتضمن "إحداث مراكز وطنیة لاستقبال النساء والفتیات ضحایا العنف ومن ھن في وضع صعب،  2004یونیو/حزیران  24مؤرخ في  182-04مرسوم تنفیذي رقم  32
یتمم قائمة المراكز الوطنیة لاستقبال الفتیات والنساء ضحایا العنف ومن ھن في  2010 2010مارس/آذار  17مؤرخ في  96-10وم تنفیذي رقم وتنظیمھا وسیرھا"، ومرس

 وضع صعب. المرسوم الأخیر أنشأ المركز في ولایة مستغانم.
  http://repository.un.org/handle/11176/285484سیداو قائمة القضایا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقاریر الدوریة: الجزائر  33

 ).2017ینایر/كانون الثاني  5(تم الاطلاع في 
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منال التي قضت أسابیع  قابلنان رایتس ووتش نساء لجأن إلى مراكز استقبال النساء ضحایا العنف. لكننا ھیوم تقابللم 
مة لتناسب حاجات الناجیات من العنف  في إحدى مؤسسات دار الرحمة في الجزائر العاصمة، والتي لیست مصمَّ

المراكز عبر البلاد، تقدمّ ھذه المقابلة ھذا  تعكس أوضاع. في حین لیس ھناك أي دلیل على أن روایة منال الأسري
 لمحة عن المعاملة التي تحصل علیھا بعض النساء ضحایا العنف في ھذه المؤسسات.

 
تعیش في مركز تدیره منظمة غیر حكومیة في الجزائر العاصمة. قالت إنھا تركت زوجھا بعد أن  عاما) 31(منال 

 في یونیو/حزیران 2013، 34ضربھا على بطنھا أثناء الحمل ولكنھا عادت إلیھ لأنھا لا تملك مكانا تذھب إلیھ.
قتربت منھا سیارة شرطة. سألھا غادرت المنزل لیلا مع طفلھا. قالت إنھا كانت تجول ھائمة في الشوارع عندما ا

الشرطیون ماذا تفعل في الشارع لیلا فأجابتھم بأن لا مكان لھا تذھب إلیھ. أخذوھا إلى مركز لدار الرحمة للنساء في 
 الجزائر. قالت إن ظروف المركز كانت "مروّعة":

 
الداخلیة، وبقیت بمجرد وصولي إلى المكان طلب مني الموظفون أن أخلع ملابسي، حتى ملابسي 

عاریة في إحدى الغرف لساعة. أحسست بالذل. ثم أعطوني الزي. أخذوا ھاتفي. لم یكن لدي الحق 
 بالخروج من المركز، حتى خلال النھار. كنت كالمسجونة.

 
وإنھا  الأسري،ضحایا العنف بامرأة كن یبتن في المركز لأسباب متعددة. لم یكن ھناك قسم خاص  50 حوالي قالت إن

خاصة اللاتي یعانین من أمراض عقلیة أو إعاقات جسدیة.  ،رأت موظفي المركز، أكثر من مرة، یضربون النزیلات
قالت إن بوّلت في ملابسھا. تفي إحدى المرات رأت أحد الموظفین یصفع امرأة تعاني من إعاقة جسدیة لأنھا 

یضا إنھا طلبت مرارا حفاضا لطفلھا فأعطوھا بغیضین وغالبا ما یصرخون بوجھ النزیلات. قالت أ الموظفین كانوا
وإن المركز لم یؤمن للنزیلات أي تدریب أو تعلیمات أو  ،إیاه بعد عدة ساعات بینما كان الطفل یبكي طوال الوقت

جبروھن على تنظیف الغرف طوال النھار.یأنشطة ترفیھیة، بل   
 

 الخدمات يوضع المراكز الخاصة ومزود
خدمات والناشطات النسویات لـ ھیومن رایتس ووتش إن الحكومة تقدم القلیل من الخدمات قال العدید من مزودي ال

التي تقدمھا  إن أیا من الخدمات قالواالفراغ.  لسدّ معتمدة على المنظمات غیر الحكومیة  الأسريللناجیات من العنف 
كافح ھذه المنظمات لتقدیم بینما ت ،تحصل على تمویل من الحكومة أو دعم بالتجھیزات منظمات غیر حكومیة

في حین ینصح "دلیل التشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة" حیثما أمكن بأنھ ینبغي "إدارة الخدمات من  35الخدمات.
غیر حكومیة مستقلة ومن نساء یتمتعن بالخبرة، لتقدیم دعم معني بنوع الجنس ودعم شامل لتمكین الضحایا  منظمات

داً إلى مبادئ نسائیة"، فإنھ یلاحظ أیضا الدور المھم الذي تستطیع أن تلعبھ الحكومة في الناجیات من العنف، استنا
 36إنشاء وتمویل خدمات مشابھة.

 

                                                 
 .2016أبریل/نیسان  3مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع منال (اسم مستعار)، الجزائر العاصمة،  34
 .2016وأبریل/نیسان  2015یونیو/حزیران  ، الجزائر،"SOS Femmes en Détresseمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم بلالا، مدیرة " 35
، 3.6.1الفقرة  2010شعبة النھوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة في الأمم المتحدة، "دلیل التشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة"،  36

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Arabic).pdf. 
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، 2013 لعام جمعیات، في تقریرھا السنوي 9، الأسريأدرجت بلسم، شبكة منظمات غیر حكومیة تعمل على العنف 
 2جمعیات تدیر مراكز خاصة،  3و 37،لدیھا مراكز استماع، وتقدم للنساء نصائح قانونیة ونفسیة واجتماعیة تمھیدیة

 في عنابة. ةفي الجزائر وواحد
 

في الجزائر  الأسرينسویة تستقبل ضحایا العنف  حقوقیة زارت ھیومن رایتس ووتش مراكز إیواء تدیرھا جمعیات
والنفسي والاجتماعي للنساء. لأنھا تعتمد بشكل أساسي على الھبات فإن ھذه  يمان الدعم القانونوعنابة، ومركزین یقد

في ھذه المراكز لأشھر مع أولادھن. مراكز  المراكز قلیلة وینقصھا التمویل وتتجمع في المدن. یسُمَح للنساء بالبقاء
قالت المنظمات غیر  38جتماعیة والتدریب والتعلیم.الإیواء متعددة الخدمات تقدم نصائح قانونیة واستشارات نفسیة وا

طرق مختلفة؛ بعضھن یأتین بالحكومیة التي تدیر مراكز إیواء لـ ھیومن رایتس ووتش إن النساء یصلن إلى المركز 
 أسريمن تلقاء أنفسھن، بینما تجلب الشرطة أخریات تجدھن ھائمات في الشوارع أو عندما یقدمن شكاوى عنف 

التي قامت بھا المنظمات على التلفزیون  ت یملكن مكانا یذھبن إلیھ. بعضھن عرفن بالمراكز عبر الحملاویقلن إنھن لا
 والرادیو الوطنیین.

 
في ھذه المراكز، وقد أشدن جمیعا بالملجأ والمساعدة  الأسريتكلمت ھیومن رایتس ووتش مع عدة ناجیات من العنف 

الفترة التي قضینھا في المركز ساعدتھن على الشعور بالأمان والثقة والدعم الذي حصلن علیھ. ومنھن من قلن إن 
 الكافیة لتقدیم دعوى جنائیة أو یطلبن الطلاق.

 
التمییز  جمیع أشكال والجمعیة العامة ولجنة القضاء على مرأةدة مثل ھیئة الأمم المتحدة للالعدید من ھیئات الأمم المتح

دعت الدول الأعضاء إلى مساعدة وحمایة الناجیات من  "الاجتماعیة والثقافیةلجنة الحقوق الاقتصادیة و"ضد المرأة و
ستشارات والا صحیةالخدمات وال، بما في ذلك ضمان حصولھن على وقت كاف في مراكز الإیواء الأسريالعنف 

 39ساخنة وأشكال أخرى من الدعم.الخطوط والقانونیة ال
 

المرأة الدول بتقدیم إصلاحات قانونیة لتوفیر ھذا النوع من الدعم دلیل التشریعات المتعلقة بالعنف ضد یوصي 
والخدمات وتأمین تمویلھا. وھناك حد أدنى من المعاییر اقترحتھا الأمم المتحدة تتعلق بمستوى بعض الخدمات، مثل 

مة العاجلة نسمة من السكان، "وتوفیر الإقا 10000لكل  سريكملجأ للناجیات من العنف الأ تأمین مكان كمأوى أو

                                                 
، SOS Femmes en Détresseفي الجزائر العاصمة؛  2002الجمعیات في تقریر بلسم: مركز المعلومات والتوثیق حول حقوق الأطفال والنساء (سیداف)، أنُشئ عام  37

في  1999عنابة؛ بنات الكاھنة، أنشأت مركز استماع في  FARD( 1999نساء جزائریات یطالبن بحقوقھن (قسنطینة،  2003في الجزائر؛ بیت نجمة،  1992أنُشئت عام 
 تیزي وزو. 2004عنابة؛ رابطة حمایة الطفولة والحفاظ علیھا،  1997نور  SOSتبسة؛ 

، خلا الاستثناءات. تستطیع النساء 10امرأة ولكنھ لا یستقبل أكثر من  30في الجزائر. یتسع المركز لـ  SOS femmes en détresseالمراكز التي زارتھا ھیومن رایتس ووتش:  38
ل لحصول على شھادات طبیة وعلاج أو أشكاأن یبقین مع أولادھن. یقدم المأوى، الاستشارات القانونیة، والنفسیة والاجتماعیة، فردیا أو جماعیا. یصطحبون النساء لأطباء شرعیین ل

 .2015، یونیو/حزیران SOS femmes en détresseأخرى من الدعم من الدولة، وتمولھ منظمات مانحة دولیة. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع مریم بلالا، مدیرة 
، 2000أن یجدن مكانا دائما. أنُشئ المركز عام أشھر إلى  6شخصا، بما في ذلك الأطفال. یفُترض أن یستقبل النساء لمدة  35مركز إیواء "دارنا" في الجزائر العاصمة یتسع لـ

أصبح مكان إیواء عام للنساء اللاتي یواجھن العنف أو أوضاع أسریة صعبة. یحصل على تمویلھ عبر مانحین خاصین. مقابلة ھیومن  2003للنساء ضحایا الإرھاب، ومنذ 
 .2015رایتس ووتش مع ربیعة آوي، الجزائر العاصمة، یونیو/حزیران 

 .2016امرأة مع أولادھن. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع منیرة حداد، مدیرة دار الإنسانیة، أبریل/نیسان  20, یتسع لـ1999دار الإنسانیة في عنابة أنُشئ عام  مركز
، وملحقھ 2011تعزیز التدابیر المتخذة في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة،  A/RES/65/228الجمعیة العامة للأمم المتحدة، القرار  39

، 2011"تحدیث الاستراتیجیات النموذجیة والتدابیر العملیة للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة"، 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/228&referer=/english/&Lang=A ،؛ لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة

فبرایر/شباط  1، (تم الاطلاع في http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html، 24، العنف ضد النساء، (الدورة الحادیة عشرة)، المادة 19توصیة عامة رقم 
قضایا جوھریة ناشئة عن تنفیذ العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة )، 2005( 16التعلیق العام رقم  لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة)؛ لجنة ا2017

والاجتماعیة  الاقتصادیةمن العھد الدولي الخاص بالحقوق  3(المادة  والثقافیة: "المساواة بین الرجل والمرأة في حق التمتع بجمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة"
). انضمت الجزائر إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 2016فبرایر/شباط  1، (تم الاطلاع في 27، الفقرة 2005أغسطس/آب  E/C.12/2005/4 11، والثقافیة)

 .1989والاجتماعیة والثقافیة عام 
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لا یعطي  19-15القانون الجزائري رقم  40الآمنة، والاستشارة المفیدة والمساعدة على إیجاد الإقامة الطویلة الأجل".
 .الأسريخرى للناجیات من العنف الأمساعدات البالمأوى أو  حول التدابیر المتعلقة تفاصیل

 
المعنیة بالعنف ضد المرأة بأن تقوم الجزائر "بتعزیز ، أوصت المقررة الخاصة 2006بعد زیارتھا الجزائر في 

الھیكل المؤسسي لحمایة النساء من العنف حمایة فعالة"، بما في ذلك "ضمان توافر ما یكفي من الموارد لتحسین البنیة 
مماثلة الفئات الضعیفة وإنشاء مراكز جدیدة تقدم خدمات متكاملة متخصصة الأساسیة القائمة لدعم طائفة واسعة من 

 41العنف الجنساني".إلى ضحایا 
 

أن تتاح للضحایا سبل الحصول على المساعدة المالیة، عبر بیوصي دلیل التشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة 
أخیرا تشدد الأمم المتحدة على أھمیة التنسیق والإحالات بین  42صندوق دعم أو برامج المساعدات الاجتماعیة.

 وتوصي بأن تضع التشریعات إطارا للتنسیق. الأسريالھیئات التي تستجیب للعنف 
 
 

  

                                                 
 ).2016دیسمبر/كانون الأول  23، (تم الاطلاع في 3.6.1علقة بالعنف ضد المرأة، الفقرة دلیل التشریعات المت 40
 1، (تم الاطلاع في 2011مایو/أیار  A/HRC/17/26/Add.3 ،19رشیدة مانجو، تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالعنف ضد المرأة وأسبابھ وعواقبھ، السیدة  41

 ).2016فبرایر/شباط 
 3.6.5الفقرة ، السابق 42
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 .IV الأس�يلعنف مع ا الشرطةتعامل 
 

 "الجزائیةقانون الإجراءات ". حسب الأسريھا ضحایا العنف بعادة ما تكون الشرطة أول مؤسسة حكومیة تتصل 
، بالبحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع ةالعام یابةالجزائري، تضطلع الشرطة، بإشراف الن

عند  43تحقیق عن النائب العام أو قاضي التحقیق.فتح بانتظار صدور قرار ب ،الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا
 44جھات التحقیق.مباشرة التحقیقات، على الشرطة تنفیذ توجیھات 

 
كان سلوك الشرطة السيء عائقا أمام تقدیم الشكاوى. في ھذه  ،حالة عاینتھا ھیومن رایتس ووتش 20من أصل  15في 

أو أنھا لم تتابعھا كما یجب، أو  ،الحالات، قالت النساء إن الشرطة ثبطت من عزیمتھن بشتى الطرق على تقدیم شكوى
میدانیة لإیجاد واستجواب الشھود، مثل  زیارات ةالعام یابةالشرطة ولا الن تجُر، بعد تسجیلھا. لم لم تتابعھا أصلا

لذین یتدخلون لمساعدة المرأة في الكثیر من الحالات. ھذه الروایات تظُھر الحاجة إلى تشریعات وسیاسات الجیران ا
 تفصّل طریقة التعامل مع الشكاوى.

 
سنوات من إساءات زوجھا. قالت إن بعد آخر جولة عنف في  یر،أدرجنا قصتھا في بدایة التقر التي ،تحملت سلوى

، عندما شق زوجھا نھدیھا ھربت إلى المستشفى، فأدخلھا عناصر الشرطة ھناك. في وحدة الطوارئ قدموا 2011
أحالوھا إلى الطبیب الشرعي في قالت إنھم  إلیھا الإسعافات الأولیة وقالوا إنھا لا تستطیع البقاء في المستشفى.

 ولكن لم ینصحھا بالذھاب إلى الشرطة. ،یوم راحة 14المستشفى الذي كتب لھا 
 
عادت إلى الشرطي في المستشفى الذي أخذھا بدوره إلى مركز الشرطة في وسط المدینة. ف یكن لھا مكان تلجأ إلیھ، مل

منظمة غیر  اتدیرھ التي رحمةال احدى دورواضحة ووجھھا متورما فأخذوھا إلى  كانت الرضوض قالت إن
دار ""السیئة جدا" وقالت إنھا تركت المأوى وذھبت إلى الشرطة. فنقلوھا إلى  وصفت الظروف ھناك بـ 45حكومیة.
، مأوى آخر تدیره منظمة غیر حكومیة. وعندما تحسنت صحتھا بحیث تستطیع الخروج، ذھبت إلى "الإنسانیة

إنك وقعت وھذا ما تسبب بالرضوض". وأضافت إن  الشرطة لتستعلم عن شكواھا. أجابوھا:" اتصلنا بزوجك وقال
 46الشرطة لم تقم بأي شيء غیر ذاك.

 
وطلقت عام  1991من البلیدة. كانت عاملة تنظیف في أحد المصارف. تزوجت عام  لطفلین أمُ عاما) 50(رملة 

عیھا وظھرھا . قالت إن زوجھا بدأ یضربھا بعد أسبوعین على زواجھما. شدھا من شعرھا وضربھا على ذرا2014
 47.مرتبھابالحزام. كان یتكرر ھذا أغلب الأوقات عندما یعود سكرانا إلى المنزل. وقالت إنھ أجبرھا على إعطائھ 

 
. طلب منھا زوجھا الذھاب إلى 2013في فبرایر/شباط  أن ضربھا بشدةقالت رملة إنھا أخیرا قررت الطلاق بعد 

ھا لم تسحب ما یكفي. قالت إنھ ضربھا بقضیب معدني على وعند عودتھا ضربھا لأن ،المصرف لسحب الأموال
ظھرھا بمحاذاة الكلى. فتدخل الجیران عند سماع صریخھا واصطحبوھا إلى مركز الشرطة في المنطقة الثالثة في 

                                                 
 ).2017فبرایر/شباط  17، (تم الاطلاع في http://www.joradp.dz/TRV/APPenal.pdf، 12قانون الإجراءات الجزائیة، المادة  43
 .17و 13السابق، المادتان  44
ة المركز وعاملتین في المأوى. قالت إحداھما، عندما . كما أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابلة مع مدیر2016أبریل/نیسان  7مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سلوى، عنابة،  45

دى أسبوع كانت ممرضة تغیر وصلت سلوى: "كانت ثیابھا ملطخة بالدماء والرضوض تملأ جسدھا". وتذكرت الثانیة: "كان ثدیاھا مقطعین ومشوھین". استقدموا طبیبا وعلى م
 ضماداتھا، حسب العاملتین في المأوى.

 .2016أبریل/نیسان  8وتش مع سلوى (اسم مستعار)، عنابة، مقابلة ھیومن رایتس و 46
 .2016أبریل/نیسان  5مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رملة (اسم مستعار)، البلیدة،  47
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بھا ھذا،  كانت تنزف وبالكاد تقوى على المشي. عندما رآھا الشرطي بھذه الحال سألھا من فعلقالت إنھا البلیدة. 
السیارات وطلب من السائق اصطحابھا إلى المستشفى.  ىأوقف إحدو. خرج الشرطي من المركز جابت بأنھ زوجھافأ

عندما ذھبت لتقدیم الشكوى في الیوم التالي، أخذ نفس الشرطي قالت إنھا قالت إن الشرطي لم یفعل أي شيء آخر. 
لم تذھب إلى منزلھا للتحقیق أو استجواب زوجھا أو أقوالھا. ولكن لم تتصل بھا الشرطة بعد ذلك. وقالت إن الشرطة 

 وحصلت علیھ بعد عام تقریبا. ،أحادي الجانب بشكل 2013إجراء مقابلات مع الجیران. طلبت الطلاق في مایو/أیار 
 

، من رجل 2005، في 26عاما. قالت إنھا ترعرعت في أسرة فقیرة وتزوجت بسن  36 وعمرھا مریم، من البلیدة
من  . كان یرید طردھابالطفل الثالث عندما كانت حاملا 2013إن المشاكل بدأت في یونیو/حزیران قالت تحبھ. 

. اصطحبھا أحد أي وثائق المنزل. وعندما قاومت لكمھا على وجھھا وفي بطنھا. قالت إنھا لم تكن تملك المال أو
ى الشرطة لتقدم شكوى. أعطتھم شھادة أیام راحة، ثم ذھبت إل 10الجیران إلى المستشفى. الطبیب الشرعي كتب لھا 

ذلك. إنھا  نا فيالطبیب وقالت لھم إن زوجھا طردھا من منزلھا. كما تذكر: "قال لي أحد الشرطیین ھناك، "لا دخل ل
 48مسألة عائلیة، اذھبي إلى المحكمة'".

 
 بشكلطلبت الطلاق  2015مایو/أیار  31إنھا ذھبت لتبیت عند أخیھا الذي ساعدھا على إیجاد محام. في قالت 

من المحكمة  2015أكتوبر/تشرین الأول  28أحادي بسبب "الضرر" بموجب قانون الأسرة. حصلت علیھ في 
 الابتدائیة في البلیدة.

 
سنوات وتركت عملھا  10في وھران. قالت إنھا تزوجت منذ من الطبقة الوسطى  لأربعة أطفال،أم  عاما) 31( اءحسن

بعد وقت قلیل من زواجھا. عندما حملت للمرة الأولى لم یكن زوجھا یرید الطفل فراح یشدھا من ذراعیھا ویدفعھا 
 عاما بعد عام. استمر العنف ، ولكنأرضا. بعد عام على زواجھما أنجبت طفلتھا الأولى

 
شدھا ودفعھا على الحائط  ،منھا ترك المنزل والذھاب للعیش مع أھلھا. عندما رفضت طلب 2014في سبتمبر/أیلول 

وصفعھا ولكمھا على وجھھا. قالت إنھا ھربت من المنزل بملابس النوم. اقتربت من أول شرطي رأتھ في الشارع 
ثم أعطاھا المال لسیارة باكیة، فقال لھا الشرطي إنھ لا یستطیع فعل أي شيء وإن علیھا الذھاب إلى مركز الشرطة. 

 الأجرة وذھبت إلى المركز.
 

ھا. ھذا زوجك، فیفي مركز شرطة میرامار قال لي الشرطي: "ھذه أمور عائلیة، لا دخل لنا 
ربما كان غاضبا، سیستعید رشده. اذھبي إلى أحد كبار العائلة علھّ یھدئ الأمور. في المقابل إذا 

لا بد أنھ على حق وعلي  ،كان الشرطي یقول ھذا قدمتِ شكوى قد یطلقك". فقلت لنفسي: إن
 العودة، فعدت.

 
طفلیھما  تجادلا في السیارة أمام المنزل بحضور 2015قالت إن إساءات زوجھا والضرب استمرا. في مارس/آذار 

. قالت إنھا كانت ترتدي نظارات شمسیة، صفعھا على وجھھا فجرحت النظارات صدغیھا. كانت تنزف، الأكبر سنا
إلى الشرطة".  من سیأخذك ندما قالت لھ إنھا ستقدم شكوى عند الشرطة أجابھا "اذھبي إلى الشرطة، في الحقیقة أناوع

ذھبا إلى مركز میرامار مع ولدیھما. قالوا لھا ھناك إن من حقھا تقدیم شكوى لكن الولدین توسلا إلیھا ألا تفعل فلم 
 2005سبتمبر/أیلول  13. ثم ضغط علیھا لتقبل الطلاق، وفي تفعل. قالت إنھا عادت بعد ذلك وعاشت معھ لأشھر

 تطلقا. دفع لھا نفقة الأطفال واحتفظت بالشقة.
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قالت حنان، التي تحملت سنوات من الضرب والإھانة من زوجھا، إن إحدى أقسى المرات كانت خلال زیارة لمنزل 
 ا ابنتھما الكبرى على وجھھا وأذُنُھا أثناءضرب زوجھ ،في ذلك الیوم 2009.49أكتوبر/تشرین الأول  11 أھلھ في

أنفھا. ذھبت وابنتھا إلى الطبیب  فكسر. عندما صرخت بھ حنان لیتوقف، التفت إلیھا ولكمھا على وجھھا جدال
ذكرت . 2009أكتوبر/تشرین الأول  11الشرعي. عاینت ھیومن رایتس ووتش شھادة الطبیب الشرعي المؤرخة في 

یوم راحة. عاینت ھیومن رایتس ووتش  16لھا  تمن أنف مكسور وصدمة نفسیة، ووصف أن حنان تعاني الشھادة
 50شھادة نفس الطبیب لابنتھا أیضا في نفس الیوم ونقرأ فیھا أنھا تعاني من "شق في طبلة الأذن".

 
لھویة وجوازات مثل بطاقات ا ،قالت إنھا حاولت وابنتیھا العودة إلى منزل أھلھ لاسترجاع حقائبھن والوثائق الشخصیة

 السفر، لكنھ منعھن من الدخول ولم یعطھن الأغراض. ذھبن إلى مركز الشرطة في المنطقة السادسة لتقدیم شكوى ضده.
 

. لا یمكننا التدخل بین رجل وزوجتھ". كان یابةقال لي الشرطي: "ھذا لیس عملنا، إنھ عمل الن
 أنفي مكسورا ووجھي متورما، وھذا ما قالھ.

 
 وثائقھا الشخصیة لدى مكتب النیابة العامة مع أھلھا. قدمت طلب استرجاع للعیشمع أولادھا  انتقلتإنھا قالت حنان 

نوفمبر/تشرین  10و 8و 3وثائق مؤرخة في  3في المحكمة الابتدائیة في وھران. اطلعت ھیومن رایتس ووتش على 
 51في وھران، بالتدخل فورا لاسترجاع الوثائق. 15ة قالشرطة، في المنط النیابة العامة أمر فیھات 2009الثاني 

 
ثم إلى مركز الشرطة لتسلیمھا  اضطرّت للذھاب للنیابة العامة للحصول على ھذه الأوامر كل على حده، قالت إنھا

لتشتكي من عدم فعل عناصر الشرطة أي شيء. في زیاراتھا للمتابعة كانت تسأل  ةالعام یابةلتعود إلى مكتب الن
كانوا یجیبون إنھم ذھبوا إلى المنزل لكن زوجھا لم یكن موجودا. ف ،عناصر الشرطة عما فعلوا لاسترجاع أوراقھا

 أي شيء آخر لمساعدتھا. یحاولوا فعلوقالت إن عناصر الشرطة لم 
 

  

                                                 
 .2016أبریل/نیسان  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حنان (اسم مستعار)، وھران،  49
 . نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش.2009أكتوبر/تشرین الأول  11شھادة المركز الطبي الجامعي في وھران، قسم الطب الشرعي، وحدة الضرر الجسدي مؤرخة في  50
  في وھران. نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش. 15في المحكمة الابتدائیة في وھران إلى مركز الشرطة في المنطقة  نیابة العامةأوامر استدعاء من ال 51
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 .V س�يالعنف الأ مع ءالقضاتعامل 
 

لا توجد إحصاءات شاملة تبینّ عدد الملاحقات القضائیة بشأن العنف ضد المرأة وعدد الإدانات. بالتالي، لا یزال 
والمعاقبة علیھا. دفع ھذا  الأسريصعبا تقییم مدى امتثال السلطات الجزائریة لالتزاماتھا بالتحقیق في جرائم العنف 

بإنشاء قاعدة بیانات للمعلومات  2012إلى توصیة السلطات الجزائریة عام  سیداو ةالنقص في البیانات الرسمیة لجن
والجنسي، تبین عدد الشكاوى الواردة والتحقیقات والملاحقات القضائیة والإدانات والأحكام  الأسريالمتعلقة بالعنف 

 52الصادرة بحق الجناة كأساس في تقاریر الحكومة إلیھا.
 

، طلبت فیھا بیانات عن شكاوى 2016مایو/أیار  25رسالة إلى الحكومة الجزائریة في  وجھّت ھیومن رایتس ووتش
 .والقضایا الجنائیة، ولكنھا لم تتلق أي رد الأسريالعنف 

 
العنف ضد المرأة، وتوفیر  ادعاء مختصة في یوصي دلیل التشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بإنشاء وحدات

 53.ادریب المتخصص لموظفیھوالت االتمویل الكافي لعملھ
 

، ما یعني أن قانون الإجراءات الجزائیة الادعاء المتخصصة ھذه تصورا لإنشاء وحدات 19-15لا یقدم القانون رقم 
 .الجدیدة الأسريالجزائري الحالي سینطبق على حالات العنف 

 
وھو مسؤول عن توجیھ أنشطة  54لقانون،جنائیة وینفذ االجراءات الإب النیابة العامة یبادر مكتببموجب ھذا القانون، 

، والبت فیما إذا كان ینبغي الشروع في المحاكمة أو إغلاق القضیة دون التظلماتالشرطة القضائیة، وتلقيّ الشكاوى و
التحقیقات  ، یتولى قاضي التحقیقالنیابة العامة بموجب القانون، بمجرد أن یفُتح التحقیق بقرار من 55اتخاذ إجراء آخر.

 یستوجب عقوبةقاضي التحقیق إلزامیا إذا شكّل الاعتداء جریمة، و جریھیكون التحقیق الأولي الذي ی 56ئیة.القضا
سنوات. أما بالنسبة للاعتداءات البسیطة فھو اختیاري. یمكن أیضا الشروع بالتحقیق في  5بالسجن لمدة تزید على 

 57ذلك. ت النیابة العامةالاعتداءات البسیطة إذا طلب
 

 الأس�يمتطلبات الأدلة المتعلقة بالعنف 
. قال الأسريتلقت ھیومن رایتس ووتش معلومات متناقضة حول تعامل النظام القضائي مع الأدلة في قضایا العنف 

بعض المحامین إنھم رأوا قضاة یصرون بشكل غیر معقول على أنواع معینة من الأدلة، مثل شھود العیان في قضایا 
لبا ما یكون ھذا مستحیلا لأن معظم الاعتداءات تحدث خلف أبواب مغلقة. قال المحامون أیضا إن ، وغاالأسريالعنف 

 58الشھادة الطبیة أو شھادات الضحایا تعتبر غیر كافیة للإدانة.

                                                 
،  CEDAW/C/DZA/CO/3-2012،4مارس/آذار  2سیداو، "الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة"،  لجنة 52

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDZA%2fCO%2f3-4&Lang=ar 
 ).2017فبرایر/شباط  17(تم الاطلاع في 

 ).2017فبرایر/شباط  17(تم الاطلاع في ، 3.2.4دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القسم  53
 ).2017فبرایر/شباط  17، (تم الاطلاع في http://www.joradp.dz/TRV/APPenal.pdf، 29قانون الإجراءات الجزائیة، المادة  54
 .36السابق، المادة  55
 .38السابق، المادة  56
 .66السابق، المادة  57
. مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع طاطا بن حامد، 2016أبریل/نیسان  3اصمة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سھام حماش، محامیة في قضایا العنف الأسري، الجزائر الع 58

 .2016أبریل/نیسان  11محامیة، مع جمعیة جزائریات یطالبن بحقوقھن، وھران، 
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" التي أي طریق من طرق الاثباتیسمح قانون الإجراءات الجزائیة للقاضي باعتبار الاعتداء جریمة باستخدام "
 بالمثل، ینص تعدیل قانون العقوبات لعام 2015، الذي 59تصدر في المحكمة وتفحصھا جمیع الأطراف في المحاكمة.

 60أدخل المادة 266 (مكرر) المتعلقة بالعنف الأسري، على أنھ یمكن إثبات حالة العنف الأسري بأي وسیلة.
 

. نتجارب مختلفة مع الطریقة التي تعامل بھا القضاء مع قضایاھ نتحدثت ھیومن رایتس ووتش مع عدة ضحایا لدیھ
الطبي وشھادتھا عن العنف كدلیل كاف لإدانة الزوج التقریرفي بعض الحالات، قالت الضحیة إن القاضي قبلِ  . 

وانتقلت مع زوجھا إلى لندن، حیث  2008)، وھي ممرضة سابقة. تزوجت عام اعام 46كانت ھذه حالة ربیعة (
أنجبت طفلین. بدأ زوجھا بضربھا بعد وقت قصیر من انتقالھا إلى لندن. عادوا إلى الجزائر العاصمة في أغسطس/آب 

 2014أكتوبر/تشرین الأول  27في  العاصمة . قالت إن زوجھا ضرب رأسھا بجدار في منزلھم في الجزائر2014
تشفى في الجزائر العاصمة. قدم لھا الطبیب الشرعي وضربھا، ما أدى إلى إصابة عینھا الیمنى. أخذھا شقیقھا إلى مس

یوم. في الیوم التالي قدمت شكوى ضد زوجھا في مركز شرطة رویبة  15شھادة طبیة تحدد فترة العجز البدني بمدة 
، على زوجھا 2014مارس/آذار  26في  ت دائرة الجُنح في المحكمة الابتدائیة في رویبة،في الجزائر العاصمة. حكم

دولار). قالت إن قاضي الجلسة استند في قراره على تقییم  145ألف دینار ( 16شھرین، وغرامة قدرھا  بالسجن
 61الطبیب الشرعي لعجزھا البدني وعلى شھاداتھا عن العنف. علقت المحكمة حكم الحبس لشھرین بعد استئنافھ.

 
، بدأ 2004ن زوجھا، الذي تزوجتھ عام من وھران ولدیھا طفلان، لـ ھیومن رایتس ووتش إ ،)اعام 36قالت أمیرة (

. قالت إنھ ذھب إلى 2013ا. حاولت منعھ حین كان یضرب ابنتھما في یونیو/حزیران مبضربھا منذ بدایة زواجھ
المطبخ وأخذ سكینا، وعاد إلى غرفة المعیشة وأمسك شعرھا. عندما رفعت یدھا لتدافع عن نفسھا، أصیبت بجرح مائل 

ذھبت إلى مستشفى قریب، حیث تلقت الإسعافات الأولیة، وقدم لھا طبیب شرعي تقریرا بفترة  بین الإبھام والسبابة.
في محكمة وھران  النیابة العامةیوما. قالت أمیرة إنھا قدمت، بمساعدة محام، شكوى إلى مكتب  15عجز جسدي لمدة 

، نفى زوجھا إصابتھا، قائلا إن جرحھا الابتدائیة. حكمت تلك المحكمة على زوجھا بالسجن سنة واحدة. بعد الاستئناف
ناتج عن تعاملھا بإھمال مع أدوات المطبخ. قالت أمیرة إن قاضي الاستئناف سألھا إذا كانت تستطیع إثبات العنف من 

 62خلال شھادات شھود غیر ابنتھا. لم تستطع، فألغت محكمة الاستئناف عقوبة السجن ضد زوجھا.
 

على قدرة  لھ تأثیر قواعد الإثباتخاصة بمبادئ توجیھیة  كیف أن عدم وجود وثقّت ھیومن رایتس ووتش طویلا
في منازل  تحدث غالبا ، في عدید من دول العالم. بما أن مثل ھذه الھجماتسريمرأة على إثبات وقوع العنف الأال

 خلف أبواب مغلقة، لا یوجد شاھد مباشر غیر الأطفال في كثیر من الأحیان.
 

 تعلقة بخبرة الطب الشرعي وتقييم العجزالمعايير الم غياب
 یربط قانون العقوبات شدة العقوبة بشدة إصابة الضحیة، التي یحددھا الطبیب الذي یقدم التقریر الطبي.

، جرت محاكمة معظم حالات العنف 2015عام  على قانون العقوبات تتعلق بالعنف الأسري قبل إجراء تعدیلات
 تتسبببموجب أحكام قانون العقوبات المتعلقة بجریمة الاعتداء، التي تربط العقوبة إلى حد كبیر بالعجز الذي  سريالأ

 فیھ الإصابات الجسدیة.

                                                 
نون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر من قانون الإجراءات الجزائیة: "یجوز اثبات الجرائم بأي طریق من طرق الاثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیھا القا 212المادة  59

ت حضوریا أمامھ". حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص.  ولا یسوغ للقاضي أن یبني حكمھ إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات، والتي حصلت فیھا المناقشا
http://www.joradp.dz/TRV/APPenal.pdf  2017فبرایر/شباط  10(تم الاطلاع في.( 

والمتضمن قانون  1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15من القانون رقم  2دة الما  60
 ).2017فبرایر/شباط  10(تم الاطلاع في  http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015071.pdfالعقوبات، 

 .2016أبریل/نیسان  10ووتش مع ربیعة (اسم مستعار)، الجزائر العاصمة، مقابلة ھیومن رایتس  61
 .2016أبریل/نیسان  10مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع أمیرة (اسم مستعار)، وھران،  62
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 500و ألف 100 سنوات وغرامة تتراوح بین 5على عقوبة السجن لمدة تتراوح بین شھرین و 264تنص المادة 
من یتسبب عمدا بجروح أو ضرب أو أعمال عنف أخرى ضد دولار) لكل  4500و 911دینار (ما بین  ألف

سنوات في الحالات التي تؤدي  10. تزداد العقوبات إلى السجن ایوم 15آخرین، إن تجاوز تقدیر العجز الجسدي 
عاما إذا أسفر الھجوم عن  20إلى فقدان الأطراف أو وظیفة جسدیة أو العمى أو العجز الدائم. یمكن أن تصل إلى 

 63متعمد. قتل غیر
 

من قانون  442یوما أو أقل، بموجب المادة  15تصُنفّ الجریمة على أنھا اعتداء بسیط ("مخالفة") إذا قدُرّ العجز بـ 
 دینار  16000و 8000أیام إلى شھرین، بالإضافة إلى غرامة ما بین  10ویعاقب علیھا بالسجن من  ،العقوبات

 دولار). 144إلى  72(
 

الذي أدخل عقوبات أشد حین تكون ضحیة الاعتداء زوجا أو زوجا سابقا في قانون  19-15تعدیل القانون رقم 
العقوبات، یستمر في ممارسة ربط العقوبة بحد العجز الناجم عن الإصابات الجسدیة. إذا تسبب الاعتداء في إصابات 

سنوات. عندما  3ین سنة ویوما، یمكن الحكم على الجاني بالسجن لمدة تتراوح ب 15تعطل الضحیة لمدة تصل إلى 
سنوات. تزید العقوبات إلى السجن  5یوما، تزداد العقوبة إلى السجن بین سنتین و 15یستمر العجز لمدة تزید على 

سنة في الحالات التي تؤدي إلى فقدان طرف أو وظیفة جسدیة أو العمى أو العجز  20سنوات و 10لمدة تتراوح بین 
 المؤبد إذا أدى الھجوم إلى الموت. الدائم. یمكن أن تصل إلى السجن

 
 :2011ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة بالعنف ضد المرأة في تقریرھا لعام 

 
تتمثل احدى العقبات الأخرى التي تعوق الإبلاغ عن حالات العنف الجسدي في اشتراط الإصابة 

القانون متابعة الشكوى. لذلك فإن دور جزء من الأدلة الطبیة الشرعیة اللازمة لقبول سلطات انفاذ 
الطبیب الشرعي، الذي یمكنھ تصنیف الإصابات على أساس المعاییر المحددة في القانون الجنائي، 

ذو أھمیة قصوى في تحدید التھم التي یمكن توجیھھا إلى الجاني. وأثناء المناقشات مع المقررة 
من الضحایا عن القلق إزاء قلةّ الأطباء الخاصة، أعرب العدید من منظمات المجتمع المدني و

الشرعیین في الجزائر وساعات عملھم المحدودة (عادة ما یداومون في الصباح فقط) وترددھم في 
اصدار شھادات طبیة بخصوص الإصابات التي تفضي تلقائیا إلى إجراءات جنائیة. ویدعّي أن ھذا 

لمحاكمات في مرحلة لاحقة للإدلاء التردد نابع من حرص الأطباء على تجنب اقحامھم في ا
 بالشھادة بصفة خبراء.

 
دورا  یمنح القانون. یتسبب في مشاكل متعددة العجز بوصفھ معیارا حاسما في إصدار الأحكام على تركیز القانون

عدد  تحدیدفي تحدید الأحكام، بحكم التقاریر الطبیة التي یكتبونھا و ینطباء الشرعیلأرئیسیا، وإن كان غیر مباشر، ل
القانون الجزائري المعاییر والعناصر التي یستخدمھا الأطباء الشرعیون لتحدید فترة  یذكرأیام العجز. رغم ذلك، لا 

ویحتمل أن یكون لھم تأثیر تعسفي على إصدار  ،الأطباء سلطة تقدیریة واسعة یمنح العجز. ھذا النقص في التوجیھ
یؤدي في كثیر من الأحیان إلى إصابات  الأسريذا النھج أیضا حقیقة أن العنف الأحكام في القضایا الجنائیة. یتجاھل ھ

قل الأأو  ةطبیعیالر غیر اضرالأیوما من العجز، أو غیرھا من  15جسدیة أصغر ولكنھا تراكمیة، قد تستمر أقل من 
ت الجسدیة "ربما أشارت "منظمة الصحة العالمیة" إلى أنھ بالإضافة إلى الإصابا 64مثل صدمة الدماغ. ،وضوحا

                                                 
 ).0162ینایر/كانون الثاني  1، (تم الاطلاع في http://www.joradp.dz/trv/apenal.pdf، 264قانون العقوبات الجزائري، المادة  63
64Rolf Gainer, “Domestic violence, brain injury and psychological trauma,” Neurological Rehabilitation Institute at Brookhaven  

Hospital, December 30, 2015, http://www.traumaticbraininjury.net/domestic-violence-brain-injury-and-psychological-trauma  
 ).2017ینایر/كانون الثاني  13تم الاطلاع في (
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الأمراض التي غالبا ما لا یكون لھا سبب طبي محدد أو یصعب تشخیصھا أكثر شیوعا. یشار إلیھا أحیانا باسم 
"اضطرابات وظیفیة" أو "ظروف مرتبطة بالإجھاد" وتشمل متلازمة القولون العصبي، وأعراض الجھاز الھضمي، 

 65مزمن، وتفاقم الربو".والألم العضلي اللیفي، ومختلف متلازمات الألم ال
 

بأشكال مختلفة، تتراوح بین الصدمة والإصابات الدائمة. تفاوتت  أصبن ضحیة 20قابلت ھیومن رایتس ووتش 
یوما في بعض  15طبیة تقل عن  اتتقدیرات الأطباء لدرجة الإصابات الجسدیة بشكل كبیر. قدم أطباء شرعیون شھاد

 یرة.الحالات التي یبدو أنھا كانت إصابات خط
 

، علقّھا بأسلاك على 2011عانت سلوى، من عنابة، سنوات من سوء معاملة زوجھا. قالت إنھ في ینایر/كانون الثاني 
زوجھا وذھبت  ةثدییھا بمقص حتى أغمي علیھا. تمكنت من الفرار بمساعدة شقیق قضیب في سقف غرفة نومھا ومزّق

إلى مستشفى عنابة. أخبرھا مقدمو الرعایة الصحیة أن تذھب إلى الشرطة، بعد أن قدموا لھا علاجا أولیا. أرسلتھا 
یوما بسبب العجز البدني. قابلت ھیومن رایتس  14الشرطة بأمر إلى طبیب شرعي أعطاھا إجازة مرضیة مدتھا 

، أوىضاف سلوى في ذلك الوقت. قالا إنھ عندما جاءت إلى المالذي است أوىخدمات في المالمقدميّ  من 2 ووتش
 66كانت لا تزال تنزف من ثدییھا المشوھین. اتصلوا بطبیب وممرضة غیرا لھا الضمادات كل یوم لأكثر من أسبوع.

 
نوفمبر/تشرین الثاني  14قالت حسیبة إنھا تواجھ مشكلة حركة دائمة نتیجة ضرب زوجھا. أثناء واقعة عنیفة في 

، أخذ زوجھا مقعدا وألقاه علیھا في وجھھا، فأصاب رأسھا. قالت إنھا شعرت بألم رھیب، وبعد عدة دقائق، 2008
وطلبت منھا أن تتصل  احدى جاراتھا تحریك ذراعھا الیسرى وساقھا. ذھبت حسیبة إلى ا لا تستطیعشعرت أنھ

ت إن الفحوصات أظھرت أن بعض الأعصاب بوالدھا. أخذھا والدھا إلى المستشفى حیث أجروا فحوصات طبیة. قال
في دماغھا تضررت، ونتیجة لذلك، أصیبت بالشلل في ذراعھا الیسرى وساقھا. لاحظت ھیومن رایتس ووتش خلال 

تحریك ذراعھا الیسرى ولا تزال تعرج. قالت إنھ في یوم  بالكاد تستطیع، أنھا 2016مقابلة معھا، في أبریل/نیسان 
 دوّنوا أقوالھافي وھران مع نتائج الفحوص الطبیة من أجل تقدیم شكوى.  18طة في المنطقة الھجوم، ذھبت إلى الشر

 67یوما إجازة مرضیة بسبب العجز البدني. 13وأرسلوھا بأمر إلى طبیب شرعي بمستشفى وھران. قدم لھا الطبیب 
في ھذه القضیة. حكمت  انالحكم الابتدائي وحكم الاستئناف الصادرین عن محاكم وھر راجعت ھیومن رایتس ووتش

دولار) استنادا  73دینار ( 8000على زوج حسیبة بدفع غرامة قدرھا  2009أبریل/نیسان  8محكمة الابتدائیة في ال
أكتوبر/تشرین  24من قانون العقوبات. في حكمھا الصادر في  442إلى وصف الفعل بأنھ اعتداء بسیط بموجب المادة 

 68شھرین.لئناف على الغرامة وأضافت حكما بالسجن ، حافظت محكمة الاست2009الأول 
 

أصدرت المحكمة حكمھا قبل سریان القانون الجدید. مع ذلك، حتى في ظل القانون الجدید، تعتمد المحكمة على تقییم 
 10سنوات، بدلا من  3یوما في تصنیف الجریمة، ما یؤدي إلى حكم بالسجن بین سنة و 13الأطباء الشرعیین بعجز 

 ن إصاباتھا إعاقة دائمة.أعاما إذا حدد الطبیب  20إلى 
 

  

                                                 
الأكسجین خلال ھجوم  یصف كیف أن إصابات الدماغ في كثیر من الأحیان "لا تفھُم على أنھا نتیجة ضربات متكررة على الرأس أو محاولات الخنق لحرمان الضحیة من 

رض للاستفزاز والاكتئاب والنسیان والارتباك، ومشاكل في الكلام، والصداع والألم والدوار عنیف من قبل شریك منزلي. قد لا یشخص ویعالج بشكل مناسب الشخص الذي یتع
 والأعراض الجسدیة الأخرى التي نربطھا مع إصابات الدماغ".

656, -pp.5World Health Organization, “Understanding and addressing violence against women: Intimate Partner Violence,” 2012,  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77432/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf  2017ینایر/كانون الثاني  13(تم الاطلاع في(. 

 .2016أبریل/نیسان  8مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سلوى (اسم مستعار)، عنابة،  66
 .2016أبریل/نیسان  9مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حسیبة (اسم مستعار)، وھران،  67
 الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف، نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش. 68
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 .VIالإطار القانوني الجزائ�ي مقارنة بالالتزامات القانونية الدولية 
 

 التزامات الجزائر الدولية بشأن العنف ضد المرأة
، وتوفیر الخدمات الكافیة، وضمان الوصول إلى العدالة، الأسريلا ینتھك الفشل في حمایة النساء والفتیات من العنف 

الدولیة الملزمة في مجال حقوق الإنسان أیضا. یؤكد الدستور  اوإنما التزاماتھالدستور الوطني الجزائري فحسب، 
على المساواة، بما في ذلك المساواة بین المرأة والرجل. أضافت التعدیلات التي  1996الجزائري الذي اعتمُِد عام 

ترقیة التناصف بین الرجال تعمل الدولة على أن " 2016آذار مارس/أدخلت على الدستور والتي دخلت حیز النفاذ في 
 69والنساء في سوق التشغیل" و"تشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الھیئات والإدارات العمومیة".

 
. تدعو الاتفاقیة الدول إلى اتخاذ عدد من التدابیر للقضاء على جمیع 1996منذ عام  سیداو الجزائر طرف في اتفاقیة

س الجنس، بما فیھ من جانب الجھات الفاعلة الخاصة، لضمان تمتع المرأة الكامل بحقوق أشكال التمییز على أسا
 كما وقعت الجزائر، دون أن تصادق، على "بروتوكول المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان 70الإنسان الخاصة بھا.

یدعو الدول إلى اتخاذ  ، والذي"بروتوكول مابوتو"، المعروف باسم "والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفریقیا
 تدابیر وتشریعات شاملة لإنھاء العنف ضد المرأة.

 
 توُضّح اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، ھیئة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب تنفیذ اتفاقیة

اعتباره أحد أشكال التمییز ویمكن  أن العنف القائم على نوع الجنس یعتبر 28و 19في توصیتیھا العامتین رقم  سیداو،
 أكدت اللجنة على "إمكانیة مساءلة الدول أیضا عن 71انتھاكا لاتفاقیة سیداو، سواء ارتكبتھ الدولة أو أطراف خاصة.

الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدیة الواجبة لمنع انتھاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقدیم 
 ذكرت اللجنة بوجھ خاص أن "العنف الأسري من أشد أشكال العنف ضدّ المرأة خبثا"، وأن ھذا العنف 72تعویض".

 73یشكل خطرا على صحة المرأة وقدرتھا على المشاركة الكاملة في الحیاة الخاصة والعامة.
 

یة الفعالة، بما فیھا الخطوات الرئیسیة اللازمة لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنھا: التدابیر القانون لجنة سیداوحددت 
العقوبات الجنائیة، وسبل الانصاف المدنیة، والأحكام التعویضیة، بما فیھا برامج الإعلام والتثقیف لتغییر المواقف 

بما فیھا الملاجئ، وتقدیم المشورة، وإعادة التأھیل،  ،المتعلقة بأدوار ومركز الرجل والمرأة، والتدابیر الوقائیة
 74وخدمات الدعم.

                                                 
 http://www.joradp.dz/TRV/Acons.pdfالمتعلق بالإصلاح الدستوري،  2016مارس/آذار  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  69
 ,G.A. res. 34/180, 34 UN GAOR Supp. (no. 46) at 193، 1979دیسمبر/كانون الأول  18ي اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، اعتمدت ف 70

UN Doc. A/34/46 1، (1981سبتمبر/أیلول  3، دخلت حیز النفاذ في (http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx وانضمت ،
 .1996الجزائر إلى الاتفاقیة عام 

)،  1992، العنف ضد المرأة، (الدورة الحادیة عشرة، 19اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة رقم  71
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html   توصیة العامة )؛ واللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، ال2017ینایر/كانون الثاني  5(تم الاطلاع في

 C/GC/28من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وثائق الأمم المتحدة سیداو  2، بشأن الالتزامات الأساسیة للدول الأطراف بموجب المادة 28رقم 
 .19)، الفقرة 2010، 16(دیسمبر/كانون الأول 

، مجموعة التعلیقات العامة 1992، العنف ضد المرأة، الدورة الحادیة عشرة، 19لمرأة، التوصیة العامة رقم لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد ا 72
 20(تم الاطلاع في  9، فقرة. 84ص.  UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994)والتوصیات العامة التي اعتمدتھا ھیئات معاھدات حقوق الإنسان، وثائق الأمم المتحدة. 

 ) 2015مارس/أذار 
)، مجموعة التوصیات العامة والتعلیقات العامة 1992، العنف ضد المرأة، (الدورة الحادیة عشرة، 19اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة رقم  73

 .16المادة )، 2015مارس/آذار  20(تم الاطلاع في   http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html المعتمدة 
 .24السابق، الفقرة  74
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 الأسريل، حثتّ الجمعیة العامة للأمم المتحدة الحكومات على اتخاذ تدابیر محددة لإنفاذ القانون لمكافحة العنف بالمث
یحول العنف  75من خلال قرارھا المتعلق بـ "منع الجریمة وتدابیر العدالة الجنائیة للقضاء على العنف ضد المرأة".

، وص علیھا في المعاھدات الأخرى التي صادقت علیھا الجزائردون تمتع المرأة بمجموعة من الحقوق الأخرى المنص
عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، والأمن الشخصي، والحق ب ومنھا الحقوق المتعلقة

 صادقت الجزائر أیضا على معاھدات أخرى تتضمن أحكاما ذات صلة بالعنف 76في الحیاة، في الحالات القصوى.
 و العھد الدولي 78، و "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"،77الأسري، بما فیھا "اتفاقیة حقوق الطفل"

 و "اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو 79الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،
 تشمل ھذه الأحكام تعلیمات بشأن الحق في الحیاة والصحة والسلامة 80العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة".
البدنیة وعدم التمییز والمستوى المعیشي اللائق (بما فیھ السكن) وسبل الانصاف والتحرر من المعاملة أو العقوبة 

 القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة.
 

، إلى ضرورة ضمان حقوق الإنسان 2012و 2005في تقریریھا الأخیرین بشأن الجزائر عامي  لجنة سیداو أشارت
محام وأن یتلقین  نعیفة، ولا سیما الحق في أن یمثلھلجمیع النساء ضحایا العنف وأولئك اللائي یعشن أوضاعا ض

 81الرعایة الطبیة والنفسیة، فضلا عن إمكانیة الوصول إلى المأوى بغیة إعادة إدماجھن اجتماعیا واقتصادیا.
 

 مقارنة بالمعايير الدولية الأس�يالثغرات في القانون الجديد بشأن العنف 
، الذي یعدل قانون العقوبات من 2016دیسمبر/كانون الأول  10في  19-15أقرّ البرلمان الجزائري القانون رقم 

 82خلال تحدید عدة أشكال من العنف الأسري كجرائم ممیزة وفرض عقوبات أشد علیھا من أشكال العنف الأخرى.
 رغم 83كما وسّع القانون نطاق التحرش الجنسي وعزز العقوبات علیھ، فضلا عن تجریم التحرش في الأماكن العامة.

باعتباره جریمة خطیرة، إلا أنھ لا یرقى إلى التشریع  الأسريأن ھذا الأمر یعتبر خطوة إلى الأمام للاعتراف بالعنف 
.الأسريق بالعنف الشامل المتعل  

 

                                                 
فبرایر/شباط  A/RES/52/86 2لمتحدة قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن تدابیر منع الجریمة والعدالة الجنائیة الرامیة للقضاء على العنف ضد المرأة، وثائق الأمم ا 75

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/764/57/pdf/N9876457.pdf?OpenElement  2015آذار/مارس  16(تم الاطلاع في( 
 .7و 1و 19لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، التوصیات العامة  76
. 1993صادقت علیھا الجزائر عام ، 1990مكتب المفوضیة السامي لحقوق الإنسان، اتفاقیة حقوق الطفل،  77

http://www.ohchr.org/Ar/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  2015مارس/آذار  20(تم الاطلاع في.( 
. 1989دقت الجزائر علیھ عام صا، 1976مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  78

http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 2015مارس/آذار  20، (تم الاطلاع في.( 
. 1989، صادقت الجزائر علیھ عام 1976مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  79

http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 2015ذار مارس/آ 20لاع في الاط، (تم.( 
، صادقت علیھا الجزائر عام 1987 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، 80

1989 ،http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 2015ذار مارس/آ 20الاطلاع في ، (تم(. 
 C/DZA/CO/3-4، سیداو 2012آذار/مارس  2 -شباط/فبرایر  13اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة الحادیة والخمسون،  81

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز  ).2017 ینایر/كانون الثاني 13(تم الاطلاع في
 ،2005ینایر/كانون الثاني  CEDAW/C/DZA/، 11 ، التقریر الدوري الثاني للجزائر،668و  667ضد المرأة، في جلستیھا 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/conclude-comments/Algeria/CEDAW-CC-DZA-0523914A.pdf 13لاع في (تم الاط 
 ).2017ینایر/كانون الثاني 

والمتضمن قانون العقوبات،  1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15القانون رقم  82
http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015071.pdf ، 2017ینایر/كانون الثاني  13(تم الاطلاع في(. 

 2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15مكرر من قانون العقوبات)، القانون رقم  341، و2مكرر/ 333، و1مكرر/ 333(تعدیل وإضافة المواد  6و 5المادتان  83
 .)2017ینایر/كانون الثاني  17(تم الاطلاع في  والمتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 
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بالعنف ضد المرأة، یلاُحظ أن "عدیدا من القوانین المتعلقة بالعنف ضد  ةالمتعلق للتشریعات في دلیل الأمم المتحدة
وینبغي أن تتجاوز الأطر القانونیة ھذا النھج المحدود من أجل الاستخدام  لغایة الآن تركّز على مسألة التجریم" المرأة

"أن تتضمن التشریعات نھجا متعدد التخصصات للتصدي للعنف ضدّ  ة مجالات. یدعو الدلیل إلىالفعال للقانون في عد
ویشمل قضایا الوقایة والحمایة وتمكین الناجیات ودعمھن (صحیا واقتصادیا واجتماعیا ونفسیا)، فضلا عن  المرأة"،

 84العقاب الملائم للجناة وتوافر سبل الانصاف للناجیات.
 

للجزائر، مثل المغرب وتونس، في مشاریع قوانین بشأن العنف ضد المرأة، بما فیھ العنف تنظر دول مجاورة 
، ورغم أن ھذه المشاریع لا تزال أضعف من المعاییر الدولیة، إلا أنھا تتفوق على قانون الجزائر المتعلق الأسري

د المرأة، وتدابیر الحمایة، ، في إنشاء لجان أو وحدات متخصصة لمكافحة العنف ضالأسريبتجریم أشكال العنف 
 والخدمات الأخرى للناجیات.

 
على نحو  الأسريیعكس التحلیل والتوصیات التالیة الثغرات والعناصر الرئیسیة اللازمة للتشریع من أجل منع العنف 

 أفضل، وحمایة الناجیات ومقاضاة مرتكبي الانتھاكات.
 

 التع�يف والنطاق
بموجب أحكام عامة تتعلق بالعنف والاعتداء في قانون العقوبات قبل  الأسريكانت المحاكم تقاضي أفعال العنف 

، إلا أنھ لا یتضمن تعریفا شاملا الأسريتقدیم القانون الجدید. رغم أن القانون یجرم مختلف أشكال العنف 
أن یشمل العنف لتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة إلى تعریف شامل یمكن لللمصطلح. یدعو دلیل الأمم المتحدة 

العقوبات على الاعتداء إلى السجن لمدة تصل  19-15یرفع القانون رقم  85البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي.
عاما عندما تكون الضحیة زوجا أو زوجا سابقا، تبعا لإصابات الضحیة، أو السجن مدى الحیاة حین تؤدي  20إلى 

 86.ھذه الھجمات إلى الوفاة
 

العنف الاقتصادي. على سبیل أشكال ، بما فیھا العنف النفسي وبعض الأسريشكال الأخرى للعنف یجرّم القانون الأ
 سلامتھاالمثال، إذا أھان شخص زوجتھ أو زوجتھ السابقة أو عرضھا للعنف النفسي الذي یؤثر على كرامتھا أو 

یمكن أیضا الحكم بالسجن لمدة  87نوات.س 3، فإنھ یمكن أن یواجھ عقوبة بالسجن تتراوح بین سنة وةأو النفسی ةالبدنی
تصل إلى سنتین على الشخص الذي یكُره أو یخیف زوجتھ بأي وسیلة من الوسائل من أجل استخدام مواردھا 

 89.بالإضافة إلى ذلك، تعتبر السرقة بین الزوجین الآن جریمة 88المالیة.
                                                 

  3.1.2دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القسم  84
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw-

legislation_ar%20pdf.pdf?vs=1502  2017ینایر/كانون الثاني  13لاع في (تم الاط.( 
 ).2017ینایر/كانون الثاني  10، (تم الاطلاع في 3.4.2.1دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القسم  85
والمتضمن قانون  1966یونیو/حزیران  8لمؤرخ في ا 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15من القانون رقم  4و 3المادتان  86

. بالسجن من سنة إلى 1، "كلّ من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجھ یعاقب كما یأتي: http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015071.pdfالعقوبات، 
. بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كليّ عن العمل لمدة 2یوما.  15ثلاث سنوات إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل یفوق 

صر أو فقد . بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد الب3یوما.  15تزید عن 
ینایر/كانون  13. بالحبس المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد احداثھا". (تم الاطلاع في 4دیمة أخرى. بصر إحدى العینین أو أیة عاھة مست

 ).2017الثاني 
والمتضمن  1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15القانون رقم  1(مكرر)  266المادة   87

 ).2017ینایر/كانون الثاني  10قانون العقوبات (تم الاطلاع في 
والمتضمن  1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15مكرر من القانون رقم  330المادة   88

 ).2017ینایر/كانون الثاني  10في  قانون العقوبات (تم الاطلاع
دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15من قانون العقوبات لإلغاء الإعفاء من العقوبة في حالة السرقة بین الزوجین) من القانون رقم  368(تعدیل المادة  6المادة   89

 )2017ینایر/كانون الثاني  10ضمن قانون العقوبات، (تم الاطلاع في والمت 1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015
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ھ لضمان أن "السیطرة القسریة" جزء أساسي في حین یجرم القانون أشكال العنف النفسي والاقتصادي، ینبغي تعدیل
من ھذه الأفعال. تشمل السیطرة القسریة مجموعة من الأعمال التي تھدف إلى جعل الضحایا تابعین و/أو غیر مستقلین 

بعزلھم عن مصادر الدعم واستغلال مواردھم وقدراتھم لتحقیق مكاسب شخصیة، وحرمانھم من الوسائل اللازمة 
 90ومة والخلاص وتنظیم السلوك الیومي.للاستقلال والمقا

 
تعلقة بالعنف النفسي والاقتصادي من خطر تلاعب المعتدین العنیفین بالقوانین الم حذرت ھیئة الأمم المتحدة للمرأة

أو اقتصادي من قبل ضحایاھم. على سبیل المثال، یمكن للمعتدي العنیف الغاضب أو  نتھاك نفسيبدعوى تعرضھم لا
المعتدي أن  أن یزعم الساخط أن یسعى للحصول على أمر حمایة ضد زوجتھ لأنھا استخدمت ممتلكاتھ. مثال آخر ھو

ءات العنف النفسي إھانات زوجتھ. حتى عندما لا یستخدم المعتدون ادعا الردّ المناسب علىالعنف البدني ھو 
 91والاقتصادي ضد ضحایاھم، قد یكون من الصعب جدا إثبات ھذه الأنواع من الإساءات في الإجراءات القانونیة.

 
لذلك، ینبغي تعدیل المادة المتعلقة بالعنف النفسي بما یتماشى مع توصیة "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

ل "سلوك سیطرة قسریة أو تھدیدیة، أو سلوك متعمد یضعف بشكل خطیر سلامة والجریمة" بالاعتراف بأن ھذه الأفعا
فیما یتعلق بالعنف الاقتصادي، ینبغي تعدیل التعریف بما یتماشى مع  92الشخص النفسیة من خلال الإكراه أو التھدید".

الاجتماعیة" بشأن الدراسات توجیھات الأمم المتحدة، بما في ذلك توجیھات "إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادیة و
المعدلة أن العنف الاقتصادي  الصیاغةینبغي أن توضح   93الاستقصائیة الإحصائیة المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

یشمل: سلوك الفرد المسیطر أو القسري أو التھدیدي أو السلوك المتعمد الذي یستھدف حرمان الشریك الحمیم من 
ممتلكات والسلع، وعدم الامتثال المتعمد للمسؤولیات الاقتصادیة، مثل النفقة أو الدعم الحصول على الموارد المالیة وال

  .المالي للأسرة، ومنع الوصول إلى العمل والتعلیم، والحرمان من المشاركة في صنع القرار الاقتصادي
 

نف أو الإكراه أو التھدید الع الذي یسُتخدم فیھ سنوات بسبب الاعتداء 3ینصّ القانون على عقوبات تصل إلى السجن 
سنوات إذا ارتكب العنف الجنسي الأقارب  5بالعنف الذي ینتھك السلامة الجنسیة للضحیة. ترتفع العقوبة إلى السجن 

لا یجرم القانون صراحة الاغتصاب من جانب شریك حمیم، الذي غالبا ما یشار  94الأصول (مثل الآباء أو الأجداد).
 .إلیھ بالاغتصاب الزوجي

 
، 16سنوات، وحین یرُتكب الاعتداء ضد شخص دون سن  10یجرّم قانون العقوبات الاغتصاب بالسجن لمدة 

 .سنة. مع ذلك، لا یعرّف القانون الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي 20سنوات و 10تتضاعف العقوبة بین 
 

                                                 
90last edited February 2, UN Women, EndVAWNow.org (virtual knowledge center), “Definition of Domestic Violence,”  

tml, violence.h-domestic-of-definition-http://www.endvawnow.org/en/articles/398 ,2014 2017ینایر/كانون الثاني  8، (تم الاطلاع في.( 
91UN Women, EndVAWNow.org (virtual knowledge center), “Definition of Domestic Violence,”,  

http://www.endvawnow.org/en/articles/398-definition-of-domestic-violence.html  2017ینایر/كانون الثاني  25(تم الاطلاع في.( 
92UN Office on Drugs and Crime (UNODC), “Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against  

-prison-and-https://www.unodc.org/documents/justice, Women,” 2014
ponses_to_Violence_against_Women.pdf, p. 39reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_Res  تم الاطلاع في)

 .)2016یونیو/حزیران 
93UN Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, “Guidelines for Producing Statistics on Violence against  

Women— Statistical Surveys,” ST/ESA/STAT/SER.F/110 (2014), 
http://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf 2017ینایر/كانون الثاني  15الاطلاع في  (تم.( 

والمتضمن قانون  1966یونیو/حزیران  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15من القانون رقم  5المادة رقم  94
 ).2017ینایر/كانون الثاني  13العقوبات (تم الاطلاع في 
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فسي ضد امرأة. ى عنف بدني أو نالاغتصاب جریمة تنطوي عل الجنائي یعتبرقانونھا إن  سیداو الجزائر للجنة قالت
خلوّ قانون العقوبات الجزائري من تعریف للاغتصاب الزوجي وغیر ذلك من عن قلقھا إزاء " لجنة سیداوأعربت 

 95.الجرائم الجنسیة التي ینبغي تأویلھا على أنھا جرائم جنسیة ترُتكب دون موافقة الشخص المعني"
 

جمیع الأفراد في التعدیلات التي أدخلت على  الأسريبالإضافة إلى ذلك، لا یشمل نطاق الجرائم المتصلة بالعنف 
قانون العقوبات، وتعتبر الأزواج والأزواج السابقین ھم الجناة المحتملون الوحیدون، بما یستبعد الأقارب والأشخاص 

علقة بالعنف والاعتداء النفسي والاقتصادي على الأفراد في الآخرین. على سبیل المثال، لا تنطبق الأحكام المت
العلاقات غیر الزوجیة الحمیمة أو الأفراد الذین لھم علاقات عائلیة أو أفراد السكن نفسھ. رغم أن أحكام الاعتداء 

الضحیة،  عیتقاسمون نفس المسكن م والعنف النفسي تتعلق بالأزواج والزوجات السابقین، بصرف النظر عما إذا كانوا
فإن الحكم المتعلق بالإكراه أو التخویف من أجل استخدام الموارد المالیة للضحیة یقتصر على الزوجین فقط، ولا 

 ینص على ما إذا كان ینطبق على الأزواج الذین لا یعیشون مع بعضھم.
 

على  الأسريتعلقة بالعنف یوصي دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بتطبیق القوانین الم
الأفراد الذین تربطھم علاقة حمیمة، ومنھا العلاقات الزوجیة وغیر الزوجیة وعلاقات المثلیین الجنسیین وعلاقات "

عدلّت  96.غیر المتعاشرین، والأفراد ذوي العلاقات الأسریة مع بعضھم البعض، والأفراد في الأسرة المعیشیة نفسھا"
 97ضوء ھذه التوصیات. دول كثیرة قوانینھا على

 
. رغم أن جینیجرّم القانون الجزائري الزنا، وھو علاقة جنسیة بین شخصین بالغین، إذا كان أحدھما أو كلیھما متزو

العلاقات الجنسیة التوافقیة بین رجل غیر متزوج وامرأة غیر متزوجة لیست مجرّمة في الجزائر، فإن ھناك مواقف 
العلاقات الجنسیة خارج إطار الزواج. یؤدي ھذا الأمر إلى وصم المرأة التي تعیش اجتماعیة عمیقة الجذور تعارض 

 مع شریكھا خارج إطار الزواج بالعار.
 

في  ساھماء مسیئین، قالتا إن وضعیھما یعشن مع شركاكُنّ وثقّت ھیومن رایتس ووتش حالتین لنساء غیر متزوجات 
.الأسريمنعھما من الإبلاغ عن العنف   

 
)، من الجزائر العاصمة، للعنف منذ الطفولة. انفصل والداھا عندما كانت في الرابعة من اعام 31نال (تعرّضت م

ذھبت للعیش مع والدھا وزوجتھ. قالت إنھا بقیت معھما  16عمرھا، تاركین إیاھا لدى جدتھا وأعمامھا. عندما بلغت 
ھا معصمیھا وقدمیھا لإسكاتھا، وأقفلا علیھا الغرفة لعامین، وتعرضت لسوء المعاملة الیومیة بما فیھ تكبیل زوجة أبی

 2003، وانتھى بھا المطاف إلى العمل الجنسي. بدأت عام 18لأیام، ولم یقدما لھا الطعام. ھربت من المنزل في سن 
. قالت إنھ بعد شھر من العیش معا، بدأ 2013إلى  2003علاقة مع رجل وعاشت معھ في الجزائر العاصمة من عام 

شعرھا وسحبھا حول الغرفة. قالت إنھ ألقى إطار صورة من حرقھا بانتظام بالسجائر وأمسكھا ھا. قالت إنھ أیضرب
ن كونھا أوإنھا لم تقدم شكوى ضده لأنھا لم تكن تعرف أین تتجھ للحصول على المساعدة. أضافت  ،على رأسھا مرة

نھا إتقبض علیھا الشرطة إذا قالت لھم تخشى من أن  غیر متزوجة منھ كان عائقا أمام إبلاغ الشرطة عن العنف، وإنھا
 98لیست متزوجة.

                                                 
، 29الفقرة  CEDAW/C/DZA/CO/3-4، 2012مارس/آذار  2 -فبرایر/شباط  13بالقضاء على التمییز ضد المرأة، الدورة الحادیة والخمسون  اللجنة المعنیة 95

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDZA%2fCO%2f3-4&Lang=ar 
 ).2017یر/كانون الثاني ینا 13(تم الاطلاع في 

 .)2017ینایر/كانون الثاني  23، (تم الاطلاع في 3.4.2.2دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القسم  96
97last edited February 2, 2014, EndVAWNow.org, “Scope of Persons Protected by Law,” 

http://www.endvawnow.org/en/articles/399‐scope‐of‐persons‐protected‐by‐law.html?next=400   2017ینایر/كانون الثاني  25(تم الاطلاع في( 
 .2016أبریل/نیسان  3مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع منال (اسم مستعار)، الجزائر العاصمة،  98
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جھا ا. كان زو2012سنوات مع رجل في عنابة، لسنة واحدة عام  3 العمر ) مع ابنة تبلغ مناعام 33عاشت نبیلة (
املا، لم وھو شكل تقلیدي للزواج غیر مسجل لدى السلطات. قالت إنھ ضربھا بانتظام. عندما كانت ح بالفاتحة فقط،

 یكن یرید الطفل وركلھا على بطنھا كي تجھض، وحبسھا في الشقة عدة أیام ولم یعطھا طعاما.
 

شكوى: "أنا لست متزوجة منھ. لیس لدي حقوق. إذا ذھبت إلى الشرطة، قد رفع قالت نبیلة إنھا لم تذھب إلى الشرطة ل
 99یضعوني في السجن".

 
.2016تعیش في مأوى عندما قابلتھا ھیومن رایتس ووتش في أبریل/نیسان ، وكانت 2013أنجبت نبیلة ابنتھا عام   

 

 الوقاية
 .الأسريأي تدابیر لمنع العنف  19-15لا یذكر القانون رقم 

 
الجزائر طرف فیھا، أن و، سیداوتذكر لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالتمییز ضد المرأة، التي تشرف على تنفیذ اتفاقیة 

ة التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي یكرّس الممارسات الشائعة التي تنطوي على المواقف التقلیدی"
 100.العنف والإكراه، مثل العنف وإساءة التصرّف في الأسرة"

 
، بما فیھا برامج التعلیم للدول الأطراف أن تتخذ التدابیر للتغلب على ھذه الممارسات" "ینبغي لجنة سیداو: تقول

للمساعدة في القضاء على أوجھ التحامل التي تعیق مساواة المرأة. یدعو البروتوكول الملحق بالمیثاق والإعلام 
الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفریقیا والمعروف أیضا ببروتوكول مابوتو الذي وقعت 

یز الفعال لتعلیم السلام من خلال المناھج التعزولم تصادق علیھ بعد، الدول أیضا إلى " 2003علیھ الجزائر عام 
الدراسیة والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقلیدیة والثقافیة 

 101.التي تضفي مشروعیة على العنف ضدّ المرأة وتؤدي إلى تفاقم استمراره والسماح بھ"
 

الخاص بالتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بمعالجة التشریعات  دلیلھا رأة فيتوصي ھیئة الأمم المتحدة للم
ینبغي أن یشمل ذلك تدابیر من قبیل التوعیة بحقوق الإنسان للمرأة، والمناھج  102المتعلقة بالعنف ضد المرأة للوقایة.

 103ة وسائل الإعلام بالعنف ضد المرأة.التعلیمیة لتعدیل أنماط السلوك التمییزیة والقوالب النمطیة الجنسانیة، وتوعی
عن خطط العمل الوطنیة بشأن العنف ضد المرأة، یفسر تدابیر وقائیة  دلیلاكما أصدرت ھیئة الأمم المتحدة للمرأة 

 104إضافیة. نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة إرشادات بشأن الوقایة أیضا.
 

 ف ضد المرأة في تشریعاتھا.لم تضع الجزائر تدابیر لمنع العن
 

                                                 
 .2016أبریل/نیسان  8(اسم مستعار)، عنابة، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع نبیلة  99

 ).2016فبرایر/شباط  2(تم الاطلاع في  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html، 1992، 19لجنة سیداو،، التوصیة العامة رقم  100
(بروتوكول مابوتو)، الذي اعتمد  اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، البروتوكول الملحق بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفریقیا 101
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AficanWomenPro.html، 2003یولیو/تموز  11في 

 .)2017ینایر/كانون الثاني  23، (تم الاطلاع في 3.5.1ریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القسم دلیل الأمم المتحدة للتش 102
103UN Women, Handbook for National Action Plans on Violence against Women, 2012,   

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook-for-nap-on-vaw.pdf   2017نایر/كانون الثاني ی 23(تم الاطلاع في.( 
 .2014مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، "تعزیز تدابیر منع الجریمة والعدالة الجنائیة للتصدي للعنف ضد المرأة"،  104
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 أوامر الحماية

. لا وجود لھذه التدابیر الأسريلناجیات اللاتي یلتمسن الحمایة من العنف لإلى تدابیر وقائیة  19-15تقر القانون رقم یف
مزید  الوقائیة في التشریعات الجزائریة. الغرض من ھذه التدابیر، في البلدان التي تتوافر فیھا، ھو حمایة الضحیة من

في عدید من الدول الحصول على "أوامر حمایة" في حالات الطوارئ أو  لضحایا العنف الأسري من العنف. یمكن
سُبل الانتصاف القانونیة الأكثر فعالیة " من على المدى الأطول. تصف ھیئة الأمم المتحدة للمرأة أوامر الحمایة بأنھا

تزود ھذه الأوامر مقیاس للحمایة للنساء مع إعطائھن   105.ضدّ المرأة"المتاحة للشاكیات/الضحایا الناجیات من العنف 
الوقت لتحدید كیفیة الحفاظ على سلامتھن على المدى الطویل دون الاضطرار فورا لتقدیم طلب الطلاق أو التماس 

   106عقوبات جنائیة.
 

ووتش إنھن اتصلن بالسلطات للحمایة من لـ ھیومن رایتس  العدید منھن قلنیعتبر ھذا الأمر بالغ الأھمیة للجزائریات. 
، ولكنھن لم یتابعن الملاحقة القضائیة أو أسقطن الشكاوى بسبب ضغط عائلاتھن. قال محامون لـ الأسريالعنف 

، الأسريھیومن رایتس ووتش إن الأمر انتھى بالنساء في معظم الحالات التي تنطوي على ادعاءات تتعلق بالعنف 
 .نائیة (انظر الفصل الثاني بشأن العوائق الاجتماعیة)الج ھنإلى إسقاط شكاوا

 
الحمایة، ویمكن أن تصدر من قبل مجموعة  قراراتیطُلق على أوامر الحمایة تسمیات متنوعة، مثل أوامر التقیید أو 

ة العنف ضد المرأة بأن تكون الأوامر متاحب للتشریعات المتعلقة متنوعة من السلطات. یوصي دلیل الأمم المتحدة
في الإجراءات المدنیة والجنائیة على حد سواء، وعادة ما تعتبر انتھاكات أوامر الحمایة  الأسريللناجیات من العنف 

 107جرائم جنائیة.
 

قصیرة الأجل لحالات الخطر المباشر، وغالبا ما تشترط على الشخص المشتبھ فیھ أن یحافظ  حمایةتستجیب أوامر ال
لبحث عن المأوى والسلامة لیكون ذلك بدیلا ملائما عن وضع العبء على الضحایا  على مسافة من الضحیة. كثیرا ما

في أماكن أخرى. تحددّ القوانین السلطات المخولة بإصدار ھذه الأوامر وإنفاذھا. یمكن إصدار أوامر طوارئ مؤقتة 
 على أساس شھادة الضحیة.

 
لمدعى علیھ بفرصة عقد جلسة استماع كاملة واستعراض عادة ما تصُدر المحاكم أوامر حمایة أطول أجلا بعد إخطار ا

الأدلة. تنتھي صلاحیة ھذه الأوامر بعد عدة أشھر في عدید من دول العالم. توصي ھیئة الأمم المتحدة للمرأة بأن تكون 
 108.صالحة لمدة سنة واحدة

 
لیھ. على سبیل المثال، قد تمنع تحدد أوامر الطوارئ والأوامر الأطول أجلا القیود التي یمكن وضعھا على المدعى ع

المدعى علیھ من ارتكاب عنف إضافي أو التھدید بھ، والاتصال أو الاقتراب من الناجیة ومن تعیلھم، والوصول إلى 
 109.منزل الأسرة، وامتلاك أو شراء سلاح ناري

 
 .ینبغي أن تكفل ھذه التدابیر أیضا الاحترام المناسب للإجراءات القانونیة الواجبة

                                                 
 ).2017 ینایر/كانون الثاني 12، (تم الاطلاع في 3.10.1دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القسم  105
 .السابق  106
 .السابق  107
108, last edited February 2, 2014EndVAWNow.org, “Time Limits on Protection Orders,”  

orders.html?next=417-protection-on-limits-time-http://www.endvawnow.org/en/articles/416 2017ینایر/كانون الثاني  12، (تم الاطلاع في.( 
109last edited February 2, 2014,  hearing orders for protection,”-EndVAWNow, “Content of post 

protection.html?next=415-for-orders-hearing-post-of-content-http://www.endvawnow.org/en/articles/414  ینایر/كانون  5، (تم الاطلاع في
 .) 2017ینایر/كانون الثاني  13، (تم الاطلاع 3.10.3لتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة القسم )، دلیل الأمم المتحدة ل2017الثاني 
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 الملاحقة القضائية

 غیاب توجیھات إنفاذ القانون
القیام بھ  النیابة العامةلا ینصّ القانون الجزائري على أیة واجبات أو توجیھات ملموسة تحكم ما یجب على الشرطة أو 

 .الأسريلاستجابة للعنف ل
 

. غالبا ما یكونون الأسري، فضلا عن قضاة التحقیق، محوریا في التصدي للعنف النیابة العامةیعُتبر دور الشرطة و
الخط الأمامي لتلقي الشكاوى، والتحقیق في الحالات، وإحالة الناجیات للحصول على خدمات. لیست الجزائر البلد 

خاصة" في أغلب الأحیان،  في معالجة ما قد یعتبرونھ "مسائل عائلیة النیابة العامةتردد فیھ الشرطة وتالوحید الذي 
 110.وغالبا ما یرسلون النساء إلى شركائھن الخطیرین، ویفشلون في اتخاذ إجراءات ضد المعتدین

 
واجبات ملموسة للشرطة  الأسريبأن تضع قوانین العنف  ، لعلمھا بھذا التوجھ،توصي ھیئة الأمم المتحدة للمرأة

عبون دورا في إنفاذ القانون، أو التحقیق في حالات العنف ضد والمدعین العامین وغیرھم من المسؤولین الذین یل
رطة ما یلي: إجراء العنف ضد المرأة إلى أن تشمل واجبات الشب ات المتعلقةالمرأة. یدعو دلیل الأمم المتحدة للتشریع

تقدیم تقریر  ؛اتقدیم المشورة للناجیة بحقوقھ ؛تسجیل الشكوى ؛جراء مقابلات مع الأطراف والشھودإ ؛تقییم للمخاطر
 111.وتوفیر حمایة أخرى (انظر أعلاه فیما یتعلق بأوامر الحمایة) ؛ترتیب النقل الطبي ؛رسمي

 
أخیرا، توصي ھیئة الأمم المتحدة للمرأة بأن تتبنى الحكومات سیاسات "مؤیدة للاعتقال" و "الملاحقة القضائیة" عندما 

. یوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة أسريیكون ھناك سبب محتمل للاعتقاد بوجود جریمة عنف 
، مع ترك بعض السلطة الأسريأن "السیاسات المؤیدة للاعتقال" تشجع بشدة الضباط على الاعتقال في حالات العنف 

 112ا".التقدیریة لھم في الوقت نفسھ. ینبغي أن تتطلب ھذه السیاسات تقریرا مكتوبا من الشرطة لأسباب عدم اتباعھ
 

 غیاب قواعد الإثبات والتوجیھ للأطباء الشرعیین
قواعد الإثبات التي ینبغي أن تطبقھا المحاكم، إلا في حالة "العنف النفسي"، حیث ینص  19-15لا یحدد القانون رقم 

بات القانون على أنھ یمكن استخدام أي شكل من أشكال الإثبات لھذا العنف. (انظر الفصل الخامس المتعلق بالمتطل
 .)سريلإثباتیة المتعلقة بالعنف الأا
 

"الأدلة  أن أیضا على أن التشریع ینبغي أن ینص على ات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأةینص دلیل الأمم المتحدة للتشریع
وینبغي أن تسمح بإمكانیة ملاحقة وإدانة مرتكب  والأدلة الطبیة الشرعیة لیست مطلوبة بغیة إدانة الجاني"، الطبیة

على السلطات وضع مبادئ توجیھیة  113.فحسب على شھادة الشاكیة/الضحیة الناجیة من العنف" جریمة "استناداال

                                                 
110, "Call me when he tries to kill you:” State Response to Domestic Violence in Kyrgyzstan -, Kyrgyzstan Human Rights Watch 

October 28, 2015 https://www.hrw.org/report/2015/10/28/call-me-when-he-tries-kill-you/state-response-domestic-violence-
kyrgyzstan; Human Rights Watch, Hungary - "Unless Blood Flows Lack of Protection from Domestic Violence in Hungary”, 

November 6, 2013, https://www.hrw.org/report/2013/11/06/unless-blood-flows/lack-protection-domestic-violence-hungary; Human 
Rights Watch, Turkey -"He Loves You, He Beats You:" Family Violence in Turkey and Access to Protection, May 4, 2011, 

https://www.hrw.org/report/2011/05/04/he-loves-you-he-beats-you/family-violence-turkey-and-access-protection 
1112012,  UN Women, “UN Handbook for National Action Plans on Violence against Women,”

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/7/HandbookNationalActionPlansO
section 3.8.1en%20pdf.pdf, -nVAW  2017ینایر/كانون الثاني  20(تم الاطلاع في(. 

112p. 65, ” Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women,“UNODC,    
 ).2016ینایر/كانون الثاني  20(تم الاطلاع في 

 ).2017ینایر/كانون الثاني  20، (تم الاطلاع في 3.9.5ف ضد المرأة، القسم دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعن 113
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بما یتماشى مع توصیات مكتب الأمم  الأسريبشأن الأدلة التي ینبغي قبولھا في المحاكم فیما یتعلق بقضایا العنف 
الطبیة/الطب الشرعي، وشھادات الضحایا، والأدلة المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة. قد یشمل ذلك الأدلة 

الفوتوغرافیة، والشھود الخبراء، والأدلة المادیة مثل الملابس الممزقة والممتلكات المتضررة، وسجلات الھاتف 
 114.الخلوي، وتسجیلات المكالمات الطارئة، والاتصالات الأخرى

 
ر أو العناصر التي یستخدمھا أطباء الطب الشرعي لتحدید یفتقر القانون الجزائري أیضا إلى إرشادات بشأن المعایی

 .فترة العجز
 

الأساسیة في تحدید  ینبغي إصلاح قانون العقوبات الجزائري وتعدیلاتھ الجدیدة لجعل مدى العجز أحد العوامل
درات والجریمة . یوصي التوجیھ الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخیس العامل النھائي الوحیدالعقوبة، ول

بشأن إصدار الأحكام بتحدید القوانین لعوامل أخرى یمكن أن یأخذھا القضاة في الحسبان، بما فیھا تاریخ إساءة 
 115.، واحتیاجات إعادة التأھیل، والعوامل المشددةالعودالمعاملة، وخطر 

 
 جناةالعفو عن ال

من  الإفلات، ویتیح أیضا للمجرم الأسريعلى فرض عقوبات على بعض أشكال العنف  19-15ینص القانون رقم 
في حالات العنف النفسي والاقتصادي  116الجاني. عن الضحیة عفت من عقوبة مخففة إذا ما الاستفادةالعقوبة أو 

في الحالات التي یؤدي  117المجني علیھا ینھي الادعاء.والعنف الجسدي التي لا تؤدي إلى إعاقات دائمة، فإن عفو 
في حالات  118.ةسن 20و 10عفو الضحیة العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بین  خفضعاقة دائمة، یفیھا العنف إلى إ

السرقة بین الزوجین، لا یمكن إجراء المحاكمة الجنائیة دون تقدیم شكوى من جانب الضحیة، ویؤدي سحب الشكوى 
 119الملاحقة.إلى إنھاء 

 
، والمعتدین الجناةمن خلال إدراج إمكانیات العفو في مثل ھذه الأحكام الجنائیة، یشجع القانون الضحایا على العفو عن 

على معرفة أن ھناك مفرّ. یبدو أن ھذا الأمر كان مقصودا من قبل واضعي النصوص. نصّت التعلیقات السابقة في 
"حفاظا على استمرار الحیاة  على ما یلي: 2014ن/یونیو مشروع القانون الذي أصدرتھ وزارة العدل في حزیرا

الزوجیة، تم التنصیص على إمكانیة الصفح لوضع حدّ للمتابعة الجزائیة إذا تعلق الأمر بأفعال ذات وصف جنحي مع 
 120.التنصیص على عذر مخفف إذا تعلق الأمر بجنایة وحدث فیھا صفح من الضحیة"

 
یة لإسقاط الشكاوى ضد من یسیئون معاملتھن، وفي الوقت الذي تتاح لھن إمكانیة تواجھ النساء مسبقا ضغوطا اجتماع

اتھامات جدیدة بموجب ھذا القانون، فإنھن یواجھن ضغوطا اجتماعیة من جانب المعتدین وأسرھن للعفو، طوال 

                                                 
114UNODC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women, 2014,  

https://www.unodc.org/documents/justice‐and‐prisonreform/, pp. 71-72  2016فبرایر/شباط  1(تم الاطلاع في.( 
 .السابق 115
 8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15مكرر من القانون رقم  330مكرر و 266مكرر و 226المواد  116

 ).2016فبرایر/شباط  12والمتضمن قانون العقوبات (تم الاطلاع في  1966یونیو/حزیران 
 ).2016فبرایر/شباط  12دیسمبر/كانون الأول (تم الاطلاع في  30المؤرخ في  19-15مكرر من القانون رقم  330و -مكرر 266المادتان  117
فبرایر/شباط  13طلاع في مكرر من قانون العقوبات، (تم الا 266، المادة المعدلة رقم 2015دیسمبر/كانون الأول  30، المؤرخ في 19-15من القانون رقم  2المادة رقم   118

2016.( 
، التي تلغي الإعفاء من العقوبة في حالة السرقة بین الزوجین، من 368، التي تعدلّ المادة 2015كانون الأول/ دیسمبر  30المؤرخ  19-15من القانون رقم  6المادة   119

والمتضمن قانون العقوبات، (تم الاطلاع  1966ن یونیو/حزیرا 8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2015دیسمبر/كانون الأول  30المؤرخ في  19-15القانون رقم 
 ).2016فبرایر/شباط  13في 

التي تلغي الإعفاء من العقوبة في حالة السرقة  368، الذي یعدل المادة 2015كانون الأول/دیسمبر  30في  19-15من مشروع القانون رقم  2015نسخة یونیو/حزیران  120
 الذي یتضمن قانون العقوبات. نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش. 1966یونیو/حزیران  8، في 19-15بین الزوجین، من القانون رقم 
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من  الجناةمكن أن تمنع استخدام "أوامر الحمایة" التي ی علىالقانون  لا ینصّ العملیة القانونیة وحتى بعد الإدانة. 
الاتصال بالضحیة وغیرھا من التدابیر ذات الصلة، مما یترك الناجیات معرضات لخطر مزید من التھدید بالعنف أو 

 ، التي یضمنھا ھذا. من خلال إعطاء الأولویة "لاستمراریة الحیاة الزوجیة"الجناةغیره من الأذى إذا لم یعفین عن 
، فإن الجناةلمرأة وحتى حیاتھا في خطر. وإذا تعرضت معظم النساء لضغوط للعفو عن العفو، یضع القانون سلامة ا

 .ذلك قد یجعل القانون غیر فعال إلى حد كبیر
 

یوصي دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بتوضیح أن مسؤولیة البت في مقاضاة العنف ضد 
تقع على عاتق سلطات الادعاء لا الناجیات. یوصي الدلیل أن یضع القانون معاییر  سريالمرأة في قوانین العنف الأ

دنیا لما یجب على المدعین العامین أن یبلغوا بھ الناجیات في جمیع مراحل العملیة القانونیة، بما فیھ حقوقھن وتفاصیل 
 121بب إسقاط دعاواھن.شرح سب مطالبتھنالإجراءات القانونیة ذات الصلة، وإلزام المدعین العامین ب

  

                                                 
 ).2016فبرایر/شباط  1، (تم الاطلاع في 3.8.2دلیل الأمم المتحدة للتشریعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، القسم  121
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 قوانين تميي�ية أخ�ى ضد المرأة

الدول باتخاذ "جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لتغییر أو إبطال القائم من  سیداو تطالب اتفاقیة
 ماطكما تطالب الدول بتغییر الأن 122القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمییزا ضد المرأة".

، في سیداوذكرت لجنة  123الاجتماعیة والثقافیة التي تشكل مصادر لكثیر من الانتھاكات لحقوق النساء. السلوكیة
تابعة للرجل أو ذات دور نمطي یكرّس الممارسات  ، أن "المواقف التقلیدیة التي تعتبر المرأة19توصیتھا العامة رقم 

الشائعة التي تنطوي على العنف والإكراه، مثل العنف وإساءة التصرّف في الأسرة... قد تبرّر العنف القائم على نوع 
 124.الجنس على أنھ شكل من حمایة المرأة والتحكم فیھا"

 
ترحّب بإدخال " ا، أنھ2012اء النظر في سجل الجزائر عام ذكرت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة أثن

ولكنھا تعرب عن قلقھا لأن العدید من من التعدیلات التشریعیة الرامیة إلى القضاء على التمییز ضد المرأة [...]،  عدد
ة الطرف بمقتضى الأحكام لا تزال باقیة في قوانین، مثل قانون الأسرة وقانون العقوبات، وھي مناقضة لالتزامات الدول

، بأن التحفظات 2005ذكّرت اللجنة الحكومة الجزائریة عام  125.الاتفاقیة وغیرھا من صكوك حقوق الإنسان الدولیة"
  126تتعارض مع ھدفھا، وحثتّھا على سحب تحفظاتھا في إطار زمني محدد. سیداومن اتفاقیة  16و 2على المادتین 

 
ولكنھا لم تلغ جمیع أحكامھا التمییزیة. شملت التدابیر  ،ى قانون الأسرةتعدیلات ھامة عل 2005أدخلت الجزائر عام 

ألغى  127، والقدرة على عقد الزواج على أساس شروط متفق علیھا بصورة متبادلة.بالزواج الإیجابیة قبول الزوجین
لغة الطلب من "ولي . مع ذلك، لا یزال على المرأة الباطاعة الزوج ومراعاتھ" واجب"القانون الحكم الذي جاء فیھ: 

مر" إبرام عقد زواجھا، وھو شرط لا یفُرض على الرجل، رغم إعادة تعریف القانون المعدل لـ "ولي الأمر" بحیث الأ
بالإضافة إلى ذلك، لا یزال القانون یسمح أیضا بتعدد الزوجات، رغم أنھ أعطى  128یكون أي ذكر من اختیارھا.

 .زوجة جدیدة مناج زوجھا موافقة الزوجة كشرط مسبق لزو
 

لكن القانون لا یزال یعطي الرجل  129الطلاق. تعتمد علیھا لطلب یوسّع القانون المعدل الأسباب التي یمكن للمرأة أن
، مقبولا الكي تطلقّ المرأة دون موافقة زوجھا ودون أن توفر دافع 130فقط الحق في الطلاق دون توفیر دافع مقبول.

 .مبلغا مماثلا من المال لزوجھا مقابل الطلاقیتعین علیھا أن تسدد مھرھا أو 

                                                 
 ).2016فبرایر/شباط  3(و)، (تم الاطلاع في  2اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)، المادة  122
 ).2016فبایر/شباط  3(أ)، (تم الاطلاع في  5اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)، المادة  123
)، 1992رة، ، العنف ضد المرأة، (الدورة الحادیة عش19اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة رقم  124

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr19.html 2017ینایر/كانون الثاني  25، (تم الاطلاع في 11، الفقرة(. 
، CEDAW/C/DZA/CO/3-4، 2012مارس/آذار  2 -فبرایر/شباط  13اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة الحادیة والخمسون  125

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDZA%2fCO%2f3-4&Lang=ar 
 ).2017ینایر/كانون الثاني  25(تم الاطلاع في 

ریق جملة أمور منھا اعتماد تشریعات مناسبة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة الدول الأطراف بالقضاء على التمییز ضد المرأة عن ط 2تلزم المادة  126
الدول الأطراف بأن تكفل المساواة بین الرجل والمرأة في الزواج،  16وتدابیر أخرى تحظر جمیع أشكال التمییز ضد المرأة وتغییر القوانین التي تمیز ضد المرأة. تلزم المادة 

, (تم CEDAW/C/DZA/CC/2 ة ممتلكات الزوجین، إلخ. اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة.ونفس الحقوق والمسؤولیات في الوصایة والطلاق وحیازة وإدار
 ).2017ینایر/كانون الثاني 12الاطلاع في 

 ).2017ینایر/كانون الثاني  12لقانون الأسرة، (تم الاطلاع في  11-84معدل، وتعدیل القانون رقم  2005فبرایر/شباط  27في المؤرخ  02-05من الأمر رقم  19المادة  127
 من قانون الأسرة: " تعقد المرأة الراشدة زواجھا بحضور ولیھا وھو ابوھا أو أحد اقاربھا أو أي شخص اخر تختاره"  11المادة  128

 ).2017ینایر/كانون الثاني  12(تم الاطلاع في 
من ھذا  54و 53ن من قانون الأسرة: "یحُلّ عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراض الزوجین او بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتی 48المادة  129

 ).2017ینایر/كانون الثاني  12القانون" (تم الاطلاع في 
عدم الاتفاق بعد صدور الحكم بوجوبھ، ما لم تكن عالمة بإعساره، وقت الزواج،  -1طلاق بناء على الأسباب التالیة: من قانون الأسرة. یمكن للزوجة أن تطلب ال 53المادة  130

 الحكم على الزوج في- 4 .الھجر في المضجع فوق أربعة أشھر- 3 .العیوب التي تحول دون تحقیق الھدف من الزواج- 2 .من ھذا القانون 80، 79، 78مع مراعاة المواد 
 .أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة - 6 .الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة- 5 .یمة فیھا مساس بشرف الأسرة، وتستحیل معھا مواصلة العشرة والحیاة الزوجةجر



 

    2017 أب�يل/نيسان | ووتش رايتس هيومن 35 

تفضیل الأم عند تحدید المسؤولیة عن الرعایة الأولیة لحضانة الطفل. كما أتاحت  افتراض ینصّ القانون المعدل على
 131.إمكانیة أن تمنح المحاكم الأم حق الوصایة على أطفالھا، مما یمنحھا سلطة اتخاذ القرارات بشأن تعلیم أبنائھا

الأطفال مع أمھم بعد الطلاق، یتعین على  یعیش الھام أن ینصّ القانون المعدل على أنھ عندما تقرر المحكمة أنمن 
الأب توفیر مسكن لائق للأم والأطفال، أو بدلا من ذلك توفیر الدعم المالي الكافي. بالإضافة إلى ذلك ینصّ القانون 

الأطفال مع أمھم، فإنھا تستطیع البقاء في منزل الزوجیة إلى حین المعدل أیضا على أنھ إذا أمرت المحكمة بأن یعیش 
 132.تنفیذ أي قرار قضائي بشأن ترتیبات السكن

 
یفُقد قانون الأسرة النساء اللواتي یلتمسن الطلاق ممن لیس لدیھن أطفال من الزواج أي حق في منزل الزوجیة، بخلاف 

ذا لیس تمییزیا فحسب، بل قد یثني أیضا النساء الناجیات من الرجال الذین یسعون إلى الطلاق في نفس الظروف. ھ
 .یؤدي إلى تشریدھن لأنھ قدالعنف الجنسي أو غیره من أشكال العنف التي یرتكبھا أزواجھن عن المطالبة بالطلاق 

 
أحكام علاوة على ذلك، لا یعترف قانون الأسرة بالممتلكات الزوجیة. مما یسھم في التمییز ضد المرأة عدم وجود 

قانونیة تقدر مساھمة المرأة غیر النقدیة في الزواج وقت إنھائھ، بما فیھ الرعایة الأسریة والعائلیة، والفرص 
اضطررن إلى ترك  أنھننساء ھیومن رایتس ووتش  ت عدةالاقتصادیة الضائعة ومساھمتھا في مسیرة زوجھا. أخبر

 .طفال، مما یجعلھن یعتمدن اقتصادیا على المعتدین علیھنوظائف مدفوعة الأجر إما بإصرار أزواجھن أو لرعایة الأ
 

. الأسريكما أن بعض الأحكام التمییزیة ضد النساء والفتیات في التشریعات الجزائریة تزید أیضا من مخاطر العنف 
ة سن 18قاصرا لم یكمل  "خطف أو أبعد"من قانون العقوبات على أن كل من  326على سبیل المثال، تنصّ المادة 

سنوات. مع ذلك، یمكن للجاني أن یفلت من  5وذلك بغیر عنف أو تھدید أو تحایل یعاقب بالحبس من سنة إلى 
المحاكمة أو الإدانة إذا تزوج الطفلة، ما لم یلغ الزواج. في الواقع، یمكن أن یسمح ذلك بحالات یفلت فیھا الجناة الذین 
یغتصبون الأطفال من الملاحقة القضائیة عن طریق الزواج من ضحایاھم واستخدام ھؤلاء الرجال الزواج القسري 

 .ات كوسیلة لحمایة الشرفللفتی
 

أو  بھ أو یضر ھأو یصیب ھویقتل یجد زوجھ متلبسا بالزنا، من قانون العقوبات على أن الزوج الذي 279تنص المادة 
یمكن أن یستفید من عذر مخفف. یؤثر ھذا الدفاع، رغم حیادیتھ الجنسانیة، بشكل غیر متناسب على النساء  ،شریكھب

الأحیان ضحایا للعنف، وبالتالي یمكن أن ینتھي بھ المطاف إلى إضفاء الشرعیة على العنف اللواتي یقعن في كثیر من 
 .القائم على نوع الجنس

 
ینص قانون المیراث في الجزائر على أنھ یحق للطفلة أن تتلقى نصف نصیب شقیقھا من المیراث. عندما لا یكون 

التفاوت في  ضعفنقسم بین أقارب آخرین من الذكور. یللمرأة أي شقیق، فإن الحصة التي كانت ستذھب إلى الأخ ت
المیراث قدرة المرأة على ترك زوجھا المعتدي. قالت عدة نساء لـ ھیومن رایتس ووتش إنھن بقین في علاقات عنیفة 

 بسبب اعتمادھن على أزواجھن أو أسرھن في الغذاء والمأوى.
 

حیاة المرأة الحامل أو صحتھا مھددة، وعندما یقوم بذلك طبیب أو لا یسمح القانون الجزائري بالإجھاض إلا إذا كانت 
المحارم. تتعرض  زنالا یسُمح بالإجھاض على أساس الاغتصاب أو  133جراح قدم رأیھ الطبي إلى السلطات الإداریة.

جھاض المرأة التي تسعى للإجھاض أو تنفذه خارج الحالات المرخص لھا بالسجن لمدة تصل إلى سنتین. یسُمح بالإ
                                                 

من قانون الأسرة: یجوز  54كل ضرر معتبر شرعا". المادة - 10 .مخالفة الشروط المتفق علیھا في عقد الزواج- 9 .الشقاق المستمر بین الزوجین- 8 .ارتكاب فاحشة مبینة- 7
 ).2017ینایر/كانون الثاني  23للزوجة دون موافقة زوجھا أن تخالع نفسھا بمقابل مادي، (تم الاطلاع في 

 ).2017ینایر/كانون الثاني  23من قانون الأسرة، (تم الاطلاع في  64المادة  131
 ).2017ینایر/كانون الثاني  12م الاطلاع في من قانون الأسرة، (ت 72المادة  132
 من قانون العقوبات. 308المادة  133
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المتعلق بتعزیز الصحة وحمایتھا إذا كانت حیاة المرأة الحامل في خطر  1985من قانون عام  72أیضا بموجب المادة 
 134أو من أجل حمایة صحتھا البدنیة والعقلیة.

 
 یعني ھذا الحظر أن النساء اللاتي یحملن نتیجة للاغتصاب الزوجي یمكن أن یجبرن على الحمل غیر المرغوب فیھ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا.  1985فبرایر/شباط  16في  05-85القانون رقم  134

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125826.pdf  تم الاطلاع)
 ).2017فبرایر/شباط،  22في 
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 توصياتال
 

 للبرلمان الجزائ�ي

 بـ: المتعلق بالعنف الأسُري 15-19 تعدیل القانون •
o إلى النصوص التي تسمح بإنھاء الملاحقة، أو إلغاء أو تخفیف العقوبة التي  ات الصریحةالإشار إلغاء

 تنص علیھا المحكمة في حال سامحت الضحیة المعتدي.
o  توضیح أن المواد التي تجرّم أشكال العنف الأسري تنطبق على الأزواج والأشخاص الذین تجمعھم

علاقة حمیمة والأزواج السابقین والأشخاص الذین كانت تجمعھم علاقة حمیمة، بغضّ النظر عما 
ة وكذلك أفراد العائلة والعائلة الموسع –أو عاشا معا  –إذا كان الجاني والضحیة یعیشان معا 

 والأقارب من الزوج.
o  ضمان اعتبار "السیطرة القسریة" عنصرا أساسیا في الأعمال التي تجرّمھا المواد المتعلقة بالعنف

 النفسي والاقتصادي.
 إضافي أشمل للعنف الأسري: تبني تشریع •

o  یعرّف العنف الأسري بما یشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي. ضمان أن یشمل
الآتي ذكرھم: الأفراد الذین ھم في علاقة حمیمة أو كانوا في علاقة حمیمة، مثل العلاقة الأشخاص 

الزوجیة وغیر الزوجیة والعلاقة المثلیة وعلاقات غیر المتعاشرین؛ الأفراد الذین تجمعھم علاقات 
 أسریة؛ والذین یتقاسمون نفس المسكن.

o ن: ارتكاب مزید من العنف أو التھدید بھ؛ یضع أوامر حمایة تحظر مرتكب العنف الأسري المحتمل م
الاتصال بالضحیة ومن في كفالتھا أو الاقتراب منھم؛ دخول مسكن الأسرة؛ وحیازة أو شراء أسلحة 

 ناریة.
o  ،یمیزّ بین أوامر الحمایة الطارئة (قصیرة الأمد) والأوامر الأطول أمدا، ویحدد إطارا زمنیا لكلیھما

 الأطول أمدا، وتحدید السلطات المعنیة بإصدار ھذه الأوامر.على ألا یتجاوز سنة للأوامر 
o  ینصّ على مستویات مناسبة من سلامة الإجراءات لنوعي الأوامر، مع الأخذ في الاعتبار طبیعة

 الأوامر الطارئة وقلةّ الأدلة التي ربما تكون متاحة.
o اف والشھود؛ تسجیل الشكوى؛ یحددّ واجبات ملموسة للشرطة، بما فیھا تقییم المخاطر؛ مقابلة الأطر

إعلام المشتكیة بحقوقھا؛ إعداد تقریر رسمي؛ الإشراف على نقلھا للعلاج الطبي؛ وتوفیر أشكال 
 الحمایة الأخرى.

o  یحددّ إجراءات الوقایة من العنف الأسري، بما فیھا تحدید مسؤولیات أجھزة الدولة في تنفیذ إجراءات
 اد مناھج تعلیمیة، وتوعیة الإعلام بالعنف الأسري.الوقایة، وتشمل أنشطة التوعیة، وإعد

o  یعرّف دور الحكومة في توفیر الدعم والخدمات لضحایا العنف الأسري، بما یشمل مراكز الإیواء
 والخدمات الصحیة والرعایة النفسیة والمشورة القانونیة والخطوط الساخنة.

o یة لضحایا العنف الأسري، على ألا یكون ینُشئ صندوقا ائتمانیا أو غیره من أشكال المساعدة المال
  خاضعا لمسار العدالة الجنائیة أو مرتبطا بتحدید الإدانة.

 تبني توجیھات تشریعیة حول قواعد الإثبات في قضایا العنف الأسري: •
o  إضافة أنواع الأدلة المقبولة في مداولات المحاكم، مثل الأدلة الطبیة وأدلة الطب الشرعي؛ شھادات

الضحایا؛ الصور الفوتوغرافیة؛ شھادات الخبراء؛ الأدلة المادیة مثل الملابس الممزقة والممتلكات 
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یجب أن ینص  المتلفة؛ سجلات الھواتف الخلویة؛ واتصالات الطوارئ وغیرھا من الاتصالات. كما
 القانون على أن شھادة الضحیة كافیة للإدانة.

o  أحد العوامل التي یمكن أن تعتمد علیھا  –كما یحددھا الأطباء  –بینما یجب اعتبار خطورة الإصابة
المحكمة لتحدید عقوبة المدانین، توجد عوامل أخرى یمكن اعتمادھا، مثل السوابق المتعلقة 

 بالانتھاكات، واحتمال العود، والحاجة إلى إعادة التأھیل، وعوامل التشدید.
سي، وكانتھاك بدني لھ طبیعة تعدیل قانون العقوبات لتعریف الاغتصاب كشكل من أشكال الاعتداء الجن •

جنسیة دون رضا الطرف الآخر، أو في ظروف قسریة. الانتھاك البدني یشمل الولوج، مھما كان بسیطا، 
بعضو جنسي، أو أي فتحة لشرج الضحیة أو  –أو المغتصِب من قبل الضحیة  –لأي جزء من جسم الضحیة 

اعتبار العنف الجنسي ضدّ شریك حمیم جھازھا التناسلي أو أي جزء آخر من جسمھا، بشيء ما. و
 (الاغتصاب الزوجي) جریمة.

في الموازنة العامة للدولة، ینبغي ضمان تخصیص موارد كافیة لتسھیل وضع وتنفیذ سیاسات وطنیة بشأن  •
 ، ودعم الخدمات المقدمة للناجیات من العنف الأسُري.والقائم على النوع الاجتماعي العنف الأسُري

 لتمییزیة ضدّ النساء والفتیات في قانون الأسرة وقانون العقوبات.تعدیل المواد ا •
الانضمام إلى البروتوكول الملحق بالمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة  •

 في أفریقیا.
 

 للحكومة الجزائ�ية

وتحدد عدد تشمل معطیات حول العنف الأسري، إنشاء قاعدة بیانات وطنیة حول العنف ضد النساء  •
الشكاوى المستلمة، والتحقیقات التي تم فتحھا، والملاحقات والإدانات التي تم التوصل إلیھا، والعقوبات 

 المسلطة على الجناة.
 جمع معطیات إحصائیة تعتمد فترات منتظمة لتحدید أسباب ووتیرة جمیع أنواع العنف ضدّ النساء. •
 العرق وغیرھا من الخصائص الأخرى ذات الصلة.تنظیم المعطیات الإحصائیة حسب الجنس والسن و •

 

 لوزارتي الداخلية والعدل
 ومكاتب نیابة متخصصة في جمیع المناطق. العنف الأسري متخصصة في دعم تطویر وحدات •
یمتنع عن لوم  ات وتمكینھن؛أن استجابة الشرطة للعنف الأسُري تحترم نھجا یركز على الناجی ضمان •

 مة الناجیات، وصحتھن، ورفاھیتھن على وحدة الأسرة.قدم سلاوی ھا؛الضحیة ووصم
 :الشرطة إلىیوجھ  الأسريإنشاء نظام للشرطة للاستجابة للعنف  •

o سري؛قبول وتسجیل شكاوى العنف الأ 
o .إبلاغ الناجیات بحقوقھن في ما یتعلق بالحمایة والمقاضاة والتعویض 

 معھن.اشتراط توفر شرطیات ومدعیات عندما تفضل الضحیة التواصل  •
إلى تبني سیاسات "مؤیدة للاعتقال" و"مؤیدة للمحاكمة" في حالات العنف  المعنیةتوجیھ الوزارات  •

 عندما یكون ھناك سبب محتمل للاعتقاد بوقوع جریمة. الأسُري،
تمكین الأفراد من تقدیم شكوى ضدّ الأعوان الذین ینتھكون حقوقھم لتعزیز محاسبة الأعوان الذین لا  •

 القانون.یحترمون 
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قضاة التحقیق، بالتنسیق في قضایا العنف الأسري والتواصل  وكذلك ،مطالبة الشرطة والنیابة العامة •
 تطلب من الناجیات من العنف الأسُري بنقل التعلیمات بین المكاتب. ألاالمباشر بین المكاتب. على السلطات 

بطریقة تراعي المسائل  العنف الأسُري تصمیم وتنفیذ مناھج دراسیة إلزامیة وأساسیة بشأن التعامل مع •
في معھد تدریب الشرطة، وكذلك في دورات إعادة تدریب وتأھیل الشرطة، وفقا  الجنسانیة الحساسة

 للبروتوكولات أعلاه ومعاییر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة.
 بة العامة على التعامل مع العنف الأسُريتصمیم وتنفیذ مناھج دراسیة إلزامیة وأساسیة لتدریب أعضاء النیا •

وفقا للقوانین الوطنیة والدولیة، ومعاییر مكتب الأمم المتحدة و بطریقة تراعي المسائل الجنسانیة الحساسة
المعني بالمخدرات والجریمة. وتدریب القضاة على قانون العنف الأسري الوطني، والالتزامات الدولیة، 

 .بطریقة تراعي المسائل الجنسانیة الحساسة والتعامل مع العنف الأسُري
توفیر أنظمة رسمیة لفحوص الطب الشرعي في قضایا العنف الأسري، بما یشمل توجیھات منظمة الصحة  •

العالمیة حول فھم نتائج العنف الذي یمارسھ شریك حمیم على الصحة البدنیة والذھنیة والجنسیة والإنجابیة 
 للضحیة.

 

 ي والأسرة وقضايا المرأةلوزارة التضامن الوطن

المناطق  یشملوخدمات نفسیة وقانونیة وغیرھا للناجیات من العنف الأسُري، بما ، توفر مأوى ملائم ضمان •
 الریفیة.

 خدمات العنف الأسُري وفقا للمعاییر الدولیة.في تطویر ونشر المبادئ التوجیھیة لأفضل الممارسات  •
 ر الحكومیة والخبراء المحلیین، حملات توعیة من أجل:تطویر وتنظیم، بالتعاون مع المنظمات غی •

o مكافحة المواقف الاجتماعیة التي تطبعّ مع العنف الأسري، وتتسبب في لوم الضحایا ووصمھن؛ 
o .زیادة المعرفة العامة بالخدمات المتاحة 

المرأة، تنظیم حملات توعیة حول القوانین الجدیدة التي اعتمدتھا الجزائر في ما یتعلق بحقوق  •
وخاصة تعدیل قانون العقوبات الذي تضمن تجریما محددا للعنف الأسري وإنشاء صندوق خاص 

 بالمطلقات وأطفالھن.
 

 الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيهن فيهم لشركاء الجزائر الدوليين، بم

الحوارات الثنائیة لقلق في وضوع رئیسي یثیر اإثارة العنف ضد المرأة والعنف الأسري في الجزائر كم •
والمتعددة الأطراف مع السلطات الجزائریة، وحث الحكومة الجزائریة على معالجة ھذا العنف من خلال 

 إصلاحات في الخدمة الاجتماعیة، وإنفاذ القانون، والقطاعات القضائیة.
فضلا  ،أو الطویلتقدیم الدعم المالي وغیره لإیواء الناجیات من العنف الأسُري، سواء على المدى القصیر  •

والقانونیة. ضمان أن الخدمات تلبي  الاجتماعیة-عن خدمات أساسیة أخرى، بما في ذلك المساعدة النفسیة
 .المدن والأریافاحتیاجات النساء والفتیات في 

دعم وتسھیل إنشاء تجمع منتظم لشبكات وطنیة وإقلیمیة لضمان تبادل المعلومات بین الوكالات والأفراد في  •
 العنف الأسري والتعامل معھ. لمنعالقطاعات  مختلف
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 نويهشكر وت
 

، نائب مدیر قسم دستینإیریك غول التقریر من ھیومن رایتس ووتش.  حرّر ةھ باحثتأبحاث ھذا التقریر وكتب تأجر
القانوني حقوق المرأة. أجرى المراجعة القانونیة المستشار  م، باحثة فيغفریقیا، وروثنا بیأالشرق الأوسط وشمال 

 كلایف بالدوین.
 

أول في قسم الشرق  منسقالمساعدة الإنتاجیة سركیس بلخیان،  مج. قدمایر توم بورتیوس، نائب مدیر البرراجع التقر
 فریقیا.أالأوسط وشمال 

 
رئیسة ، بوفنیكنود أن نشكر جمیع الأفراد والمنظمات التي دعمت البحث والتحلیل في التقریر، ومن بینھم: فاطمة 

 SOS ، مدیرة ملجأبلالامریم . التابع للجمعیة ومدیرة مركز تقدیم المشورة جمعیة نساء جزائریات یطالبن بحقوقھن،
Femmes en détresse  .لضحایا العنف في الجزائر العاصمة. منیرة حداد، رئیسة الجمعیة النسائیة للتنمیة الریفیة

أن نعرب عن امتناننا لجمیع من تحدثوا معنا في ھذا البحث، . نود جزایرنا في البلیدة، مدیرة جمعیة ضرخشریفة 
 اللائي شاركن قصصھن، ومقدمي الخدمات والنشطاء اللذین یدعموھن. الأسريوخاصة للناجیات من العنف 
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: رسالة إلى وزارة الخارجية الجزائ�ية1ملحق   
 
 
 

 2014 تشرین الأول/أكتوبر 30
 

 السیدة طاووس فروخي
 مدیر عام الشؤون السیاسیة والأمن الدولي

 وزارة الشؤون الخارجیة
 حي العناصر، القبة، الجزائر العاصمة، الجزائر

 
 سیدتي،

تشرین الأول /أن أشكركم على استقبالكم لوفد من "ھیومن رایتس ووتش" في أكتوبرأود أولا 
في ھذا الاجتماع، عبرنا عن رغبتنا . لمناقشة مختلف المواضیع ذات الاھتمام المشترك 2014

في مواصلة التعاون مع السلطات الجزائریة بشأن القضایا الرئیسیة المتعلقة بحقوق الإنسان في 
ھذه الرسالة، بمسارات البحث ذات الأولویة التي نعتزم العمل  ، من خلالإلیكم ونتقدم. بلدكم

 .علیھا في العام المقبل
 

كما تعلمون، تسعى ھیومن رایتس ووتش إلى تعزیز احترام أكبر لحقوق الإنسان من خلال نشر 
 تقاریر متوازنة ومبنیة على مصادر موثوقة، وتقدیم توصیات محددة للحكومات والھیئات

 .المسؤولة الأخرى
 

، سنواصل بحثنا بشأن ممارسة حریة التعبیر، وتكوین الجمعیات، والتجمع في 2015في عام 
ولھذه الغایة، نعتزم مواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني الجزائري حول . الجزائر

تعلیقات  شروط إعمال ھذه الحقوق في الجزائر، وإبلاغ السلطات بانطباعاتنا الأولیة، والتماس
في ضوء النتائج التي نتوصل إلیھا، سنقدم بعد ذلك توصیات . وتوضیحات من السلطات المعنیة

محددة للسلطات الجزائریة بشأن السبل العملیة لمعالجة المشاكل المحتملة أو الإخلالات أو 
 .الحواجز التي تم تحدیدھا

 
، أدخلت 2012في عام . لمرأةتابعنا باھتمام أیضا التقدم المحرز في مجال تعزیز حقوق ا

 منھن 147 الجزائر نظام الحصص لتمثیل المرأة في الانتخابات التشریعیة الذي سمح لـ
ونرحب أیضا بإدخال تعدیلات مقبلة على قانون العقوبات، . بالحصول على مقاعد في البرلمان

لمعلومات حول ونود الحصول على مزید من ا. مع مواد من شأنھا تعزیز قمع العنف ضد المرأة
. ھذه التعدیلات التي سنعمل على تحلیلھا وتحدید تأثیرھا الفعلي على وضعیة المرأة في الجزائر

استكشاف الثغرات في التشریعات التي لا تزال تتضمن مواد تمییزیة في مسائل  ونود أیضا
 .الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والوصایة، والإرث

 
. فقتكم لاجراء زیارات للسجون ومراكز الاحتجاز في الجزائرنود أیضا الحصول على موا

ونحن . والغرض من ھذه الزیارات ھو التحقیق في معاملة المعتقلین والظروف العامة لاعتقالھم
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على سبیل المثال، نود أن نلفت انتباھكم إلى حقیقة أننا قد . على استعداد لمناقشة شكلیات وشروط ھذه الزیارات معكم
، ونشرنا النتائج 2013تفاقا مماثلا مع السلطات التونسیة التي منحتنا الحق في زیارة أماكن الاحتجاز في عام أبرمنا ا

ثغرات في النظام: وضعیة المحتفظ بھم على ذمة التحقیق في تونس"، متاح "التي توصلنا إلیھا في تقریر بعنوان 
 https://www.hrw.org/ar/news/2013/12/05/251983على: 

 
، تجدون مرفقا رسالة موجھة إلى وزیري 2014 تشرین الأول/أكتوبر 13وكما تمت الإشارة إلیھ خلال اجتماعنا في 

تشرین الثاني /الداخلیة والعدل، التي نبعث إلیكم بنسخة منھا، بشأن انتھاكات وقعت في محافظة غردایة في نوفمبر
ردودكم في غضون فترة معقولة محدد في الرسالة سنمتنع عن أي نشر لھذه المعلومات ما لم نتوصل ب. 2013
 .المرفقة

 
نشكركم على تعاونكم، ونأمل في الحصول على تأكیدات بأن طلباتنا الرسمیة القادمة لزیارة الجزائر ستكون موضع 

 .ترحیب
 

 تفضلوا، السیدة المدیرة العامة، بقبول فائق الاحترام،
 

 سارة لیا ویتسن
 المدیرة التنفیذیة

 رق الأوسط وشمال أفریقیاقسم الش
 ھیومن رایتس ووتش
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 : رسالة إلى الو�ير الأول الجزائ�ي2ملحق 
 

 2016أیار /مایو 25، نیویورك
 

 عبد المالك سلال
 الوزیر الأول

 ، الجزائرالعاصمة الجزائر
 

 الوزیر الأول، معالي
 

 .تقبلوا تحیاتي نیابة عن ھیومن رایتس ووتش
 

في الجزائر.  سريبحث نجُریھ عن العنف الأ حولمعلومات من حكومتكم  لتمسأكتب إلیكم لأ
ا الموضوع، إن سنضمّن المعلومات ذات الصلة التي تقدمونھا في التقریر الذي سننشره بخصوص ھذ

لمناقشة ھذه  إن دعوتموناأیضا  سنكون سعداءیونیو/حزیران المقبل.  30أقصاه  أجلوصلنا ردكم في 
علومات التي یقدمونھا في المسألة شخصیا مع المسؤولین المعنیین في الجزائر العاصمة، وسنضُّمن الم

 .تقریرنا
 

بلدا  90"ھیومن رایتس ووتش" منظمة غیر حكومیة تراقب حقوق الإنسان في أكثر من  ،تعلمون كما
 سريالعنف الأ سنة بحوثا حول 20لأكثر من  س ووتشھیومن رایت أجرتفي جمیع أنحاء العالم. 

ظمات ومات والوكالات الدولیة ومنفي جمیع مناطق العالم. نتعاون مع الحك معھالدول  تعاملو
 .سريقوانین صارمة ضد العنف الأ سنّ المجتمع المدني ل

 
دیسمبر/كانون  10في  15-19السلطات الجزائریة القانون رقم  تشید ھیومن رایتس ووتش بتبني

بعض أعمال العنف ضد عاقب یو جرّمیُ  وصار عدلّ أجزاء من قانون العقوبات،، الذي 2015 الأول
 .الأسريا في ذلك بعض أشكال العنف بم ،مرأةال
 

والسیاسات  في الجزائر، وتقُیمّ فعالیة القوانین سريمن رایتس ووتش قضیة العنف الأتدرس ھیو
لاحتیاجات الضحایا، وفقا للمعاییر ستجابة لاوا ،نف الأسريلمكافحة الع والممارسات الجزائریة
 .الدولیة لحقوق الإنسان

 
  على الأسئلة التالي في تقریرنا، إن وصلتنا في الوقت المناسب:  ماجاباتك یسُعدنا تضمین

 
إذا كان  ؟ي العنف الأسريف أو أي موظفین مختصین قوات الشرطة أي وحدات ضمن یوجدھل  -1

، ھل ھناك خطط وإن لم یكن الأمر كذلكمحلیة؟ في مراكز الشرطة ال تم تعیینھمالأمر كذلك، كیف ی
 ؟تعیین ھؤلاء الموظفینھذه الوحدات أو  لإنشاء

 

والاستجابة  سريالعنف الأتحدید لأفراد الشرطة  یخضع لھھل یمكنكم وصف التدریب الذي  -2
 إجراءات معینة یجب اتباعھا لتقدیم ھذه الشكاوى؟؟ ھل ھناك للشكاوى المتعلقة بھ
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 وشمال أفریقیاقسم الشرق الأوسط 
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 إریك غولدستین، نائب المدیرة
 ندیم حوري، نائب المدیرة
 جو ستورك، نائب المدیرة

  أحمد بنشمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة الاستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 الأمیر مولاي ھشام، مسؤول

 مسؤولبروس راب، 
 غاري سیك، مسؤول

 أحمد المخیني، مسؤول
 جمال أبو علي

 صلاح الحجیلان
 وجیھة الحویضر

 عبدالغني الإیراني
 غانم النجار

 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 أحمد الدیك
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 فریح غورغیس لبنى
 آیل كروس

 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خلات

 عزة كامل
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 حبیب نصار

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 غراھام روبنسون

 تشارلز شماس
 شید شینبیرغ

 تاماسیبي سوزان
 مصطفى تلیلي

 فراس زلت
 

 ھیومن رایتس ووتش
 روث، المدیر التنفیذيكینیث 

میشیل ألكساندر، نائب المدیر التنفیذي والمبادرات 
 العالمیة

 لین لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامج
 تشاك لاستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات

 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات
 إیما دالي، مدیر الاتصالاات

 والإدارة باربرا غولییلمو، مدیر المالة
 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج

 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام
 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج

 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة
 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج

 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 تدخلا طارئامثل قوانین تضمن ، سريضافیة بشأن العنف الأھل تخطط الحكومة لاعتماد تشریعات إ -3

 ؟سريیلة الأجل في حالات العنف الأوحمایة طو
 

لشرطة من قبل العاملین في المجال الطبي، في الحالات دى ال سريم الإبلاغ عن حالات العنف الأما ھو نظا -4
؟ یرجى ة طبیةالتي یزور فیھا أحد الناجین أو المفترض أنھم ناجون من العنف المنزلي مستشفى أو منشأ

یھ أو سیاسة أو أمر رسمي آخر ینظم طریقة تواصل العاملین في المجال الطبي مع الشرطة تحدید أي توج
 .في مثل ھذه الحالات

 
وما ھو موقع وقدرة  سري؟ائر لاستضافة ضحایا العنف الأكم عدد الملاجئ التي أنشأتھا الحكومة في الجز -5

خرین؟ كم عدد آ اتستقبل أشخاص أم أنھا ؟فقط سريضحایا العنف الأاستیعاب كل منھا؟ ھل ھي مخصصة ل
 ؟2015-2014الناجین الذین تلقوّا مساعدة في ھذه الملاجئ في  سريضحایا العنف الأ

 
ان حصول وصف التدابیر التي تتخذھا "وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة" لضم یرجى -6

 والنفسي والاجتماعي الدعم الصحي ذلك الخدمات المناسبة والدعم، بما فيعلى  سريالناجین من العنف الأ
 والمأوى والخدمات القانونیة؟

 
یحُالون إلى الدعم  سريد من أن الناجین من العنف الأوصف نظم الإحالة الموجودة في الجزائر للتأك یرجى  -7

الصحي والنفسي والاجتماعي والمأوى والخدمات القانونیة، بما في ذلك في المناطق الریفیة؟ یرجى أیضا 
 .تھافعالیونظم الإحالة ھذه وضمان تنفیذھا  أي عمل تقوم بھ الوزارة لوضعوصف 

 
 ذلك ، بما فيسريات ودعم الناجین من العنف الأاخبارنا بمستوى التمویل الحكومي المخصص لخدم یرجى -8

 ، والرعایة الطبیة، والمساعدة القانونیة؟اتالملاجئ ومراكز الأزم
 

، 2015شباط /فبرایر 4وریة الجزائریة في ر في الجریدة الرسمیة للجمھالذي نشُِ  15-01رقم  أنشأ القانون -9
صندوق تمویل تدفع منھ الدولة الدعم المالي للنساء والأطفال في حالات فشل الزوج في القیام بذلك كلیا أو 

ت منھ جزئیا. ھل یعمل صندوق التمویل حالیا؟ إذا كان الأمر كذلك، ھل یمكنكم تحدید حجم الاموال التي دفُعَ 
 منذ إنشائھ وإلى كم حالة؟

 
 تصنیف ذلك ة لدى النیابة الجزائریة، بما فيالمرفوع الأسريتقدیم إحصائیات عن شكاوى العنف  یرجى -10

سنّ والموقع والمتابعة القضائیة لكل حالة. نقُدرّ أیضا تزویدنا بأي معلومات الحسب نوع العنف و الضحایا
اتھامات جنائیة، وعدد الشكاوى التي رُفضَت لعدم كفایة الأدلة،  عن عدد الشكاوى التي أسفرت عن توجیھ

وعدد الشكاوى التي أسفرت عن إلقاء القبض على الجاني، وعدد الشكاوى التي سحبتھا الضحیة، في الفترة 
 .للیوم 2010من 

 
 .رنانكرر رغبتنا واستعدادنا للقدوم إلى الجزائر لمناقشة ھذه المسائل معكم شخصیا قبل نشر تقری

 
 .أشكركم على اھتمامكم، ونتطلع الى ردكم

 
 تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
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 سارة لیا ویتسن
 المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
 ھیومن رایتس ووتش

 
 

 نسخة إلى: 
 دین بدويوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، السید نور ال

 ، السید الطیب لوح وزیر العدل
 التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة، السیدة مونیة مسلم وزیرة

 



"هعم ءاقبلا كريصم"
رئازجلا يف يرسلأا فنعلا عم ةلودلا لماعت

hrw.org
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ةيناسنلإا راد رفوت .0102 راذآ/سرام3 ،دلابلا قرش ةبانع ةنيدم
.ىرخأ تائفو ،يرسلأا فنعلا اياحض ءاسنلل ىوأمو تامدخ
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،فنعلا عنم يف حجنت مل تاطلسلا نكلو .يرسلأا فنعلا لاكشأ ضعب ميرجتل تابوقعلا نوناق يرئازجلا ناملربلا لدّع ،5102 لولأا نوناك/ربمسيد يف
.ايئاضق نيبنذملا ةقحلام وأ ،يرسلأا فنعلا نم تايجانلل تامدخو ةيفاك ةيامح ريفوتو

عارصلا قيثوتل ،يرسلأا فنعلا نم تايجان عم اهنم02 ،ةلباقم04 ىلع ،رئازجلا يف يرسلأا فنعلا عم ةلودلا لماعت :”هعم ءاقبلا كريصم“ ريرقت دمتعا
لجأ نم ةلئاعلا طغضو ،نيفينعلا نهجاوزأ ىلع ايداصتقا نهدامتعاو ،ةطرشلا ةباجتسا مدع ببسب ،نهتنحم نم بورهلل هنضخي يذلا قاشلا
تاجاجترا نهب اوقحلأو ،نهفارطأو نهنانسأ رسك يف نهؤاكرشو نهجاوزأ ببست فيك تايجانلا تفصو .تادعاسملاو ىوأملا صقنو ،ةحلاصملا
.ةلئاعلاو ءاقدصلأا ةرايزو لمعلا نم نهعنمو ،لتقلاب نهل نهجاوزأ ديدهت نفصو امك .لمحلا ءانثأ نهوبرضو ،ةمجمجلا يف اروسكو

اذه عنمل ةلماش تاعيرشت ىلإ ةسام ةجاح دجوت تلازام هنأ لاإ ،ماملأا ىلإ ةماه ةوطخ ربتعتُ تابوقعلا نوناق ىلع تلخدأ يتلا تلايدعتلا نأ مغر
.اهتبقاعمو فنعلا لامعأ يف ةلاعف تاقيقحت ءارجإ نامضو ،اياحضلا ةيامحو ،ةيميلعتلا جهانملا ربع ةدئاسلا فقاوملا رييغتب كلذو ،فنعلا
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